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 اهداء الى روح جدتي الغاليه يا أمي وكل الام

  رحمكي االله يا غاليتي وأسكنكي فسيح جناته*

  *االله يرحمك ويغفرلك

  اللهم اغفر لجدتي وارحمها وعافها واعف عنها

 وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج

  والبرد ونقها من الخطايا

  كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

ابنتك فروجة



اهدي عملي المتواضع هذا، لكل أفراد عائلتي كبيرهم 

  وصغيرهم

إلى اقرب شخص إلى قلبي، ينبوع الحنان و العطاء أمي 

الحبيبة حفظها االله مصدر قوتي في الحياة أبي العزيز أطال 

االله في عمره، عمتي الحبيبة ذهبية أطال االله في عمرها و 

قلبي داسين أميرة،  الىحفظه قرة عيني و حبيبة 

أختي نصيرة و أختي  فتيحة وزوجها ارزقي و البنوتة إلينا،

 .زوجها علي

سندي .إخوتي عبد المالك ، مولود و جمعة و عائلته الصغيرة

روحي الغالي فلذة كبدي . في الحياة زوجي العزيز شريف

  .ديلان مياسحماتي العزيزة يمينة و عائلتها صغيرا و كبيرا

لأقارب و الأصدقاءإلى كل ا  

  إلى كل  زملائي بمحكمة عزازقة و تيزي وزو

  إلى كل عائلة حميد و عائلة حاج سعيد

زوينة



خير مرشد ن كاو عقلي ح شعل مصباألى من ا إعملي هذة ثمري هدا

 .بيدرينير أن جل ألى من ضحى من ، إلمعرفةو العلم الي نحو 

و إلى سندي الله في عمرهل اطاأ. لعزيزابي أ. لثقةافينا زرع . لى منإ

في السراء والضراء، إلى من اجتهدت وحرصت على نشأتي 

وتربيتي، إلى من غمرتني بحبها وعطفها

 .عمرهاأمي الحبيبة الغالية أطال االله في 

إلى إخوتي،

باسمه صالح ، لحلو ، أخلف ،أنور ،محند ، كل واحد منهم 

 .حفظهم ااالله و الى أخواتي ياسمين و جاويدة

 .وإلى كل الأهل والأقارب

 .عبلة، لينـدة،ندين ،رادية، ثانيةوإلى كل صاديقاتي 

 إلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

  إليهم جميعا أهدي عملي المتواضع

 فروجة



نشكر االله عزّ و جل على توفيقه لنا لإتمام هذا العمل 

المتواضع الذّي نتمنى أن يكون مفيدا، كما نتقدم 

بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف علينا الأستاذ 

براهيمي صفيان الذي لم يبخل علينا /المحاضر السيدّ 

 إرشاداته القيمةو الهادفة بتوضيحات و

  و إلى كل من ساعدنا في انجــاز هذا العمل

.من قريب و من بعيــد 

﴾ فروجة و زوينة﴿    
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بما فیھا ول العالمجھھا الدّ اكبر التحدیات التي توأجنبیة من تعتبر الاستثمارات الأ

لى نظام قانوني دولي شامل لضمان إسعي للتوصل لامیة خاصة وذلك ما دفعھا لالدول النّ 

جنبیة، والتي تعد العمود الفقري للعلاقات الدولیة ككل بما فیھاوحمایة الاستثمارات الأ

.)یة، التنمیة الاقتصادیةالتجارة الدول(

عبر الحدود الإنتاجعبارة عن انتقال عوامل بأنھره بعض فقھاء القانون بحیث اعتب

یكون بصفة مباشرة أو وذلك بنیة تحقیق الربح والذيللمساھمة في الاستقلال الاقتصادي

).الاستثمار الغیر المباشرالاستثمار المباشر و(غیر مباشرة

تلك الاستثمارات التي تتدفق داخل الدولة في "أنھستثمار الغیر المباشرالابیقصد 

شكل قروض مقدمة من أفراد أو ھیئات أجنبیة عامة أو خاصة، أو تأتي في شكل اكتتاب 

.1"...في الصكوك الصادرة عن تلك الدولة، أو في المشروعات التي تقوم بھا

شروعات أما فیما یخص الاستثمار المباشر فیقصد بھ قیام مستثمرین أجانب بم

أن یكون حائز لملكیة حصص فقط، وذلك ما یمنح أوخاصة بھ كلیا أي یحوز على ملكیتھا

.2منح لھ حق المشاركة في إدارتھاأو یلھ السیطرة على إدارتھا

ھذا الشكل الأكثر انتھاجا من طرف الدول خاصة الدول النامیة بحیث تسعى یعتبر 

القانونیة عن طریق سن قوانین ب بكل الوسائل ھذه الأخیرة إلى جذب المستثمرین الأجان

توسع من حریة الاستثمار التحث وتشجع على حمایة وضمان أموال المستثمر وذلك ب

وتوفیر التسھیلات خاصة الجمركیة والضریبیة وكذا الوسائل الاقتصادیة التي تشمل 

تثماره نظرا ومنح مزایا للمستثمر الأجنبي مع خلق مناخ ملائم لممارسة اسالإعفاءات

لتطلب الاستثمارات الدولیة لضمانات تكفل السیر الآمن لمشروعھ الاستثماري داخل الدولة 

یقصد بذلك نزع الملكیة والتي تعتبر من أكبر المضیفة من المخاطر غیر التجاریة و

جھھا المستثمر الأجنبي التي تزرع الخوف فیھ من تأثر أموالھ سواء عن االمخاطر التي یو

التأمیم والمصادرة وعلى الدولة المضیفة بذل القدر الكافي من الجھود لحمایة رأس طریق 

، 2007، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر-عمر ھاشم محمد صدقة-1

.17ص

.9سھ، ص  المرجع نف-2
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المال الأجنبي وذلك باختیارھا الطریقة واتخاذھا الوسیلة المناسبة لحل النزاعات التي قد 

تنشأ بمناسبة ھذا الاستثمار وكذا تحقیق التعویض المناسب عن الأضرار التي قد تنجر عن 

ق صفة عامة على الدولة المضیفة خلالملكیة في حالة تطلب الأمر ذلك فبعإجراء نزاتخاذ

.جنبیةالأستثمارات لاالمناخ المناسب لنجاعة ا

مقابل تحصل الدولة المضیفة وعادة ما تكون دول نامیة على مزایا عدیدة منھا تدفق الب

الرفع من رؤوس الأموال نحوھا والتي تساھم في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة وكذا

ینوالذي أصبح شاغل القانون والمجتمع الدولی، صادراتھا وتحسین المستوى المعیشي 

.المعاصرین

أما بخصوص المستثمر الأجنبي فھدفھ یتمثل في الحصول على الربح والتوسع في 

مشاریعھ وازدھارھا دولیا ولعلى الھدف الثاني الأسمى إلى جانب تحقیق الربح ألا وھو 

بالتالي سیطرة في العملة الصعبة خارج الدولة المضیفة ومتمثلالالأموال تحویلضمان

.الدولة المتقدمة على الدول النامیة بصفة غیر مباشرة

والتي تكون سیطرة اقتصادیة وسیاسیة في آن واحد، وھذه الأسالیب المتبعة في تشجیع 

عن طریق الاتفاقیات الدولیة ثنائیة وضمان حمایة ھذه الاستثمارات قد تبناھا القانون الدولي

كانت أو متعددة الأطراف فكان ھدفھا الوحید ھو الوصول إلى إیجاد الضمانات الكافیة 

حریة الاستثمار ومبدأ مبدأ والناجعة في تحقیق حمایة الاستثمارات الأجنبیة و ذلك بتبنیھا 

و انتھاجھا آلیات قانونیة وعرفیة وكذا)المعاملة الوطنیة، الدولة الأوّلى بالرّعایة(المساواة

المتمثلة في تحدید الوسائل لحل النزاعات التي تنشأ بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة، 

المستثمر الأجنبي و الدولة (وتكون إما قضائیة أو عرفیة والمقصود بذلك التحكیم، فللطرفین

.محریة اللجّوء إلى التسویة القضائیة أو التحكی)المضیفة

وعادة یتم اللجوء إلى التحكیم دون القضاء التابع للدولة المضیفة وذلك لعدم اطمئنان 

.رة لھانحیاز قضاء ھذه الأخیة المضیفة بسبب الخوف من االمستثمر للقضاء الداخلي للدول

ة المضیفة تتمتع بالسیادة الدولو من ناحیة أخرى عامل الاختلاف في المراكز فإن 

لى القانون إجنبي شخص طبیعي ینتمي ن المستثمر الأأالعام في حین القانونفھي من

لیھا لحل النزاعات المرتبطة إ أیلجة التيلتحكیم الوسیلة الوحیدة والمناسبن اأالخاص، فیجد ب
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و بعد نشوء أبرام عقد الاستثمار إحین علیھ الاتفاقستثمار، بحیث یمكن الابطبیعة الحال ب

.النزاع

  : في ةالمتمثلیةشكالإن ھناك ألص بومما سبق نستخ

.جنبي؟الأالدولیة لضمان و حمایة المستثمرالآلیاتمدى فعالیة ما -

تحلیلي وذلك من خلال وصفي نھجعلى مللإجابة على ھذه الإشكالیة اعتمدنا 

الداخلیة والدولیة لحمایة المستثمر التعرف على الاستثمار الأجنبي ومع تحدید الآلیات

الأجنبي وذلك بالتطرق إلى المواد القانونیة والاتفاقیات والھیئات الدولیة المنظمة للاستثمار 

فتم تقسیم ھذه المذكرة إلى فصلین بحیث تناولنا في الفصل والتي تكفل ضمان حمایتھ،

.لأجنبیة ایة الاستثمارات ایات حم، الفصل الثاني آلماھیة الاستثمار الأجنبي الأول

توصل إلیھا ومع المجاءت على شكل تلخیص للنتائج وأنھینا ھذه المذكرة بخاتمة 

.طرح بعض الاقتراحات كحلول



الفصــل الأول 

ماهية الاستثمارات الأجنبية
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ت دورا هاما على الصعید الدولي في جمیع المجالاالأجنبیةالاستثماراتتلعب 

مصدر المباشر الباعتبارها القناة الرئیسیة و )سيحتى السیاالاقتصادي، التكنولوجي والصناعي و (

كذا الدول فهي محط اهتمام الدول المتقدمة و ، لتدفق رأس المال  والتكنولوجي وكذا الخبرة الفنیة

لثانیة فتقوم بتوفیر المناخ التكنولوجیا الحدیثة أما االأولى تملك رأس المال و النامیة باعتبار أن 

الظروف الملائمة للاستثمار فالدول المتقدمة بحاجة إلى فضاءات للاستثمار فیها أما الدول و 

ن بین نوعي  هذه الدول هذه العلاقة التي تكو ى رؤوس الأموال لتحقیق التنمیة و النامیة بحاجة إل

، وكما التي تكون تحت إطار قانوني ذو طبیعة خاصةعن طریق الاستثمارات الأجنبیة و تكون

).الدول النامیةالدول المتقدمة و (بالغة للقطبین كذا بتنوع یكتسي أهمیة یتمیز بخصائص و 

مضمونها المفاهیمي لها و الإطار و   لذا سنتعرض إلى نشأة هذه الاستثمارات الأجنبیة

).المبحث الثاني(إلى مدى أهمیتها أصنافها و ثم نتطرق إلى ،)المبحث الأول(
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ث الأولــــالمبح

وم الاستثمارــمفه

باعتبارها محرك السوق الدولیة تتمتع الاستثمارات الأجنبیة بمكانة هامة في دول العالم

لتالي باو  ،إلى شتى المفاهیم والتي تحددهاللتعرف على هذه الاستثمارات لابد من التطرقو 

لابد التعرف على هذه الاستثمارات الأجنبیةقبلتتحدد طبیعتها القانونیة ومضمونها من سمات و 

في لمطلب الأول إلى تعریف الاستثمار، و بحیث نتطرق في ا،من التطرق أولا إلى نشأتها

.المطلب الثاني إلى خصائصه

ب الأولــــــالمطل

ود بالاستثمارــــالمقص

مراحل للتطور التاریخي للتطرق لنشأة و بتعریف الاستثمار الأجنبي لا بأسللإلمام

.من ثم الاستثمار الأجنبيتعریف الاستثمار ككل و للاستثمارات الأجنبیة  ثم  إلى 

رع الأولــــــالف

يـــمراحل تطور الاستثمار الأجنبنشأة و 

لقد ظهر الاستثمار و یزمات التي یشهدها العالم الیوم أكبر المیكانستثمار من بین یعتبر الا

سیلة لحصولها على الأجنبي مطلع القرن السابع عشر، بحیث استخدمته الدول الاستعماریة كو 

، ولقد كذا أسواق لعرض منتوجاتهارتها و ذلك لتشغیل مصانعها وضمان صیرو و  المواد الأولیة

تبدأ هذه الحقبات متفاوتة مما أثر في طبیعته وأجهزته، و ریخیةمر الاستثمار الأجنبي بحقبات تا
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كانت آنذاك الظروف أین ،أو انطلاقة هذه الحقبات كانت قبل الحرب العالمیة الأولى

الذي فتح المجال الاقتصادیة والسیاسیة ملائمة جدا لإظهار والتعریف بالاستثمار الأجنبي و 

ثمینة  بالنسبة للدول هدد هذا الاستثمار وفرصة ثانیة و خطار التي تالواسع لوجود فرصة قلة الأ

غلبها أوحریة حركة رأس  المال وحمایة هذه الدول لاستثماراتها و المستعمرة ذلك في المستعمرات

الثروات الطبیعیة التي تحتاجها وخاصة  في إقامتها شركات استعماریة فركزت على استغلال 

التي احتلت الصدارة توجد بریطانیا و ذلك راجع للنفوذ من بین الدولمجال السكك الحدیدیة و 

1.الاقتصادي الذي كانت تتمتع به

إلى  1880وفي فترة مابین أما بخصوص الدول النامیة فكان الاستثمار فیها ضعیفا 

:انحصرت بما یليفي هذه الحقبة في قاعدة الذهب و قد انحصرتو  1913

.حصول على الأرباحاستثمارات لمؤسسات كبیرة سهل علیها ال-

.شركات صغیرة أجنبیة في دول مضیفة-

.شركات  مسجلة في دول الأم تعمل في الخارج-

.شركات رئیسیة تعمل في دول الأم و لها عدة نشاطات في الخارج-

الدول الأوروبیة مثل بریطانیا وفرنسا لكن بعد الحرب العالمیة الأولى شهدت تراجعا فيو 

ذلك بعد صرف نها فقدان رأس المال بالمصادرة والتدمیر و نذكر مویعود ذلك إلى عدة أسباب و 

من جهة أخرى كانت فرصةظة حیث أنهكت القوة الاقتصادیة و الأموال في نفقات الحرب الباه

اتسمت هذه المرحلة بانتقال رؤوس كر الولایات المتحدة الأمریكیة و نذأخرى في الظهور و لدول

السیاسي إلى جانب افتقار تواجد تنظیم قانوني ا لانعدام الاستقرار الاقتصادي و الأموال تراجع

دار شتات للنشر رواء یونس محمود النجار، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة،-1

.14، ص2012، والبرمجیات مصر
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.1دولي الدول  یوحد التجارة الدولیة

البیع ذلك بسبب إجراءات المصادرة و ا و ب العالمیة الثانیة ازدادت تدهور أما بعد نهایة الحر 

من جهة أخرى ازدهرت الدیون، و بكبریطانیا مثقلةأصبحت الدول المحتكرةكذا التدمیر بحیث و 

.2المتقدمةیر رؤوس أموالها للدول النامیة و الولایات المتحدة الأمریكیة  لتصد

الدول المتفوقة  لنظام د الحرب العالمیة الثانیة هو وضعبعالجانب الایجابي الذي حدثو 

البنك مؤسسات دولیة وتتمثل في صندوق النقد الدولي و لك من خلال إنشاء ذو  اقتصادي جدید،

كما العالم بما فیها الدول النامیة و تولى هذا الأخیر مسؤولیة التنمیة الاقتصادیة لدول الدولي و 

ول المتقدمة إلى الدول النامیة من الدالطرق للحصول على رؤوس الأموالبحث على جمیع

لى مستویات علیا للدول بفضله یرقى بالاستثمار إ الذيلك عن طریق  الاستثمار الأجنبي و ذو 

3.كما تساهم في بناء اقتصادهاالمضیفة و 

ثمار المباشر طرأ تغییر على الاستثمار بما فیه الاستالستیناتأما في وقت الخمسینات و 

دارة باعتبارها المصدر في نفس الوقت استمرت الولایات المتحدة الأمریكیة في احتلال الصو 

من أبرز الاستثمارات آنذاك نجد الاستثمار تثمار الأجنبي في هذه الفترة، و الأول للاسو الرئیسي 

فإن هذه الفترة أي من جهة أخرىالرائد من بین أنواع الاستثمار و في مجال الصناعة التحویلیة 

.الیابانیة المنافسة للاستثمار الأمریكيرفت ظهور الاستثمارات الأوربیة و ع 1970و 1960من 

.14، ص ، المرجع السابقرواء یونس محمود النجار -1

.15-14، ص ص المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -2

بین الدولة المضیفة للاستثمار (فاطمة الزهراء محمودي، التحكیم في منازعات الاستثمار الدولي، -مصلح أحمد الطراونة-3

.9، ص 2013، عمان، الأولدار وائل للنشر، الجزء الطبعة الأولى، ، )والمستثمر الأجنبي



الأجنبية الاستثماراتماهية                                                  الفصل الأول

-10-

عد السبعینات حقق الاستثمار الأجنبي تحسین في أسعار السلع الأولیة من ناحیة قطاعبو 

الدول المصدرة من ناحیة أدى إلى تحقق فائض في میزانیات مدفوعاتو  الصناعة الاستخراجیة

قد أرجعت تلك الأموال إلى الدول د مصدرا لرأس المال للاستثمار، و الذي یعللمواد الأولیة و 

شكل قروض مقدمة من  طرف البنوك التجاریة فأصبحت الدول النامیة ركزت النامیة على

.اهتمامها على القروض بدلا من الاهتمام بالاستثمار الأجنبي  المباشر

ذلك سعر المواد أو السلع الأولیة و  في رى استفادت هذه الدول من الزیادةمن ناحیة أخو 

المدخرات المحلیة دون اللجوء إلى الاستثمار كان كافیا لتلبیة ما تحتاجه الاستثمارات من 

.الأجنبي المباشر

ظهرت الیابان كدولة مستثمرة  1990و  1985بالأخص الحقبة بین أما في الثمانینات و 

قتصادي السریع النمو الایة المرتفعة في الدول المتقدمة و للضغوط الحمائ"....:ذلك نظراو 

انتهجت أنظمة في المجال التقني برز الدول التي أمن قد أصبحت الیابان و  ،"في الدول النامیة

.1كذا في مجال الاتصالاتوالمعلوماتي و 

في الاستثمار الأجنبي المباشر فخلاصة القول أن فترة الثمانینات عرفت توسعا معتبرا

ل  تمثلت في كذا في مختلف بلدان العالم ككل، مما أدى إلى تشكل تحالفات بین هذه الدو و 

المعروفة باسم صلت هذه الدول إلى إنشاء أقطاب و بذلك تو الاقتصادي والمالي بینهم و التداخل 

."القطب الیاباني الأسیويالقطب الأوروبي، القطب الأمریكي و "ثي العالمي وهم الثلا

أدى  على القرارات السیاسیة للدول مماكما شهدت هذه الأقطاب تطورا وبطریقة ما أثرت و 

التحالف الأمریكي :فعة المتبادلة بینها و نذكر منهاها على أساس المنإلى نشوء علاقات بین

.17-16، ص ص المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -1
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، بالنسبة للبعض یعبر عن حقوق لفقهاء في تحدید مفهوم الاستثماربالرغم من اختلاف او 

.ملكیة الأجانب بالنسبة للبعض الأخر فهو عبارة عن تصرف اقتصادي

:لكن یتفق الفقهاء على ضرورة توفر أربعة شروط أساسیة في عملیة الاستثمار هي

)الرخصةبراءة اختراع والمعرفة الفنیة و (نقدا أو عینایجب أن یكون:رأس المال.1

.باستثناء المساهمة الصناعیة التي یجب أن یكون مصدرها عبارة عن ملكیة خاصة

، إذ الاستثمار والمعاملات التجاریةهذا المعیار یسمح بالتمییز بین عملیة:المدة.2

إلا فإنها عبارة عن طة أو طویلة المدة و یجب أن یكون الاستثمار لفترة زمنیة معینة تكون متوس

1.معاملة تجاریة

.یجب أن یكون الهدف من الاستثمار هو تحقیق الربح:الهدف.3

یتحمل المستثمر بعض المخاطر التجاریة المرتبطة بمشروع الاستثمار التي :الخطر.4

، التنبؤ بها مسبقاهذه المخاطر لا یمكن و  ،الدولة المستقبلة لرؤوس الأموالتخرج عن إرادة

الخسائر المحتملة عند الشروع في أي تثمر أن یقبل الأرباح المنتظرة و على المسبحیث یجب

بعض المعاملات ا التمییز بین عملیة الاستثمار و مشروع استثماري، هذا العنصر یسمح أیض

.التجاریة

التي من ضحیاتمن خلال التعاریف السابقة تبین لنا أن الاستثمار هو مجموعة من الت

امتلاكتحقیق الإضافات الفعلیة إلى رأس المال الأصلي من خلالالدخل و أنها زیادة ش

، ص ص 2014، عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر-1

122-123.
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الأصول التي تولد العوائد نتیجة تضحیة لفرد بمنفعة حالیة للحصول علیها مستقبلا بشكل اكبر 

1.المخاطرةخذ بعین الاعتبار عنصري العائد و من خلال الحصول على تدفقات مالیة مستقبلیة ا

الفرع الثالث

الاستثمار الأجنبيتعریف 

یتم خارج موطنه بحثا عن دولة مضیفة سعیا استثماریعرف الاستثمار الأجنبي انه كل 

2السیاسیة سواء كان الهدف مؤقت أو لأجلیق جملة من الأهداف الاقتصادیة والمالیة و وراء تحق

إن الاستثمار الأجنبي ینطوي على تملك المستثمر "عبد السلام أبو قحف"یرى الأستاذ 

إلى قیامه بالمشاركة في هذا بالإضافة ، مشروع معینلجزء أو كل من أصول الاستثمارات في 

أو سیطرته الكاملة على الإدارة إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك 

تحویل التنظیم في حالة ملكیته المطلقة لمشروع الاستثمار فضلا عن قیام المستثمر الأجنبي بو 

.التقنیة في جمیع المجالات إلى الدولة المضیفةالخبرة نولوجیا و التككمیة من الموارد المالیة و 

بلعید "یربط البعض الاستثمار الأجنبي بالشركات المتعددة الجنسیات بحیث  یقول و 

ددة الجنسیات لأنها تملك البنى إن الاستثمار الأجنبي یتم بواسطة الشركات المتع"بلعوج

الأرباح كون من الأموال المملوكة و یلها یتمو الخارج، و الهیاكل التي تقوم بهذه العملیات فيو 

.المحتجزة  لدى الشركة الأم

.4،صالمرجع السابقمصباح  بلقاسم، -1

، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل 2012-1990ي الجزائر خلال الفترة سعداوي سهام، تطور الاستثمار الأجنبي ف-2

كلیة العلوم التجاریة شهادة ماستر أكادیمي في علوم التسییر، قسم علوم التسییر، تخصص مالیة، تأمینات وتسییر المخاطر، 

.3، ص 2013وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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هو توظیف الأموال المتاحة في اقتناء أو تكوین ":"حامد العربي"الأستاذ  رف كذالكیعو 

.1"أصول بقصد استغلالها لتحقیق أغراض المستثمر

والمالك لرؤوس نه الاستثمار القادم من الخارج یمكن أن یعرف الاستثمار الأجنبي على ا

المساهم في إنشاء مشروعات استثماریة في اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة في الأموال و 

مار الذي یعمل اقتصاد أخر إذا یمكن أن ینظر إلى الاستثمار الأجنبي من جهة انه ذلك الاستث

لعمل ومن یوفر فرص اعلى جلب الخبرات والمهارات الفنیة والتقنیة ویسمح بتحویل التكنولوجیا و 

للسیطرة لأنه یقوم بشكل مباشر على تسییر إدارة مجهوداته تحت مظلة جهة ثانیة فهو أداة

رؤوس (علیه فالاستثمار العالمي غیر محدود فت بالمؤسسة المتعددة الجنسیات و مؤسسات عر 

2.یحوي مجموعة من العملیات المختلفة لیختلف حسبها نوع الاستثمار)الأموال الأجنبیة

المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01المشرع الجزائري الأجنبي بمقتضى الأمر رقم عرف 

و التي تناولت المادة الأولى  و الثانیة  منه تعریف الاستثمار  2001أوت  30الصادر في 

یحرر هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات «:حیث نصت المادة الأولى على 

المنتجة للسلع  و الخدمات ، و كذا الاقتصادیةالوطنیة و الأجنبیة المنجزة في النشاطات 

.»متیازات  أو الرخصةالاستثمارات التي تنجز في إطار منح الا

:أما المادة الثانیة منه نصت على أن الاستثمار هو

صغیر لامیة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، -1

.3، ص 2008،الجزائر

.3، ص المرجع السابقسعداوي سهام، -2
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قدرات الإنتاج أو ي إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع اقتناء أصول تندرج ف.1

.أو إعادة الهیكلةإعادة التأهیل 

.المساهمة في رأس المال المؤسسة في شكل مساهمة نقدیة أو عینة.2

.استعادت النشاطات  في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة.3

تثمار و إنما شرع الجزائري أنه لم یعرف الاسمما یلاحظ على التعریف الذي أورده ال

الإنتاج ئص الاستثمار و هو انتقال وسائل اكتفى بذكر عناصره، دون أن تطرق إلى أهم خصا

المضیفة ، و العمل على تحقیق الربح الذي یعد أهم هدف یسعى إلیه  الدولةمن خارج 

.1المستثمر الأجنبي

جدیدة و قدرات فالنتیجة المستخلصة من المادتین أن الاستثمار هو استحداث نشاطات 

الإنتاج عن طریق الأصول ، و المساهمة النقدیة أو العینیة في رأس مال المؤسسة، كذا 

شاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة، و هذا في إطار ما یسمى بمنح استعادت الن

.الامتیازات لإنجاز المشاریع و النشاطات المنتجة للسلع و الخدمات

ه 1434شوال 29المؤرخ في 09-16قانون رقم و قد جاء المشرع الجزائري في

على النحو الاستثمار بتعریف آخر للإستثمار المتعلق بترقیة 2016غشت سنة 3الموافق 

:التالي

توسیع قدرات الإنتاج أو في إطار استحداث نشاطات جدیدة و اقتناء أصول تندرج-1

.إعادة التأهیل

.المساهمة في رأس مال الشركة-2

بومعزة مراد، الحمایة القانونیة  للمال الأجنبي في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون -1

.11، ص2018دولي الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البـواقي، 
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من التعریف السابق نسجل جملة من الملاحظات بناء اجراء المقارنة مع النص و استثناء

:القدیم و هي 

إقتناء أصول «:الذي یعرف الاستثمار على أن )1(إبقاء المشرع الجزائري للبند-

) أو(عن الأداة ) أو(تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة مع الاستعاضة بأداة  الربط و 

:أیضا في النص القدیم 

و هذا ما یدل على إتساع في النص »أو إعادة التأهیل /توسع قدرات الإنتاج و-

.القدیم

للتعبیر عن "رأسمال الشركة"كما اكتفى المشرع الجزائري في التعدیل الجدیدة بعبارة 

استعادت "من القانون القدیم )3(أشكال المساهمة النقدیة و العینیة كما تم أیضا حذف البند

1".النشاطات في إطار خوصصة جزئیة  أو كلیة 

ة المنتهجة في یقصد بالشكل القانوني للاستثمار الأجنبي هي الطریق:الشكل القانوني

رف الاستثمارات الأجنبیة عدة طرق وصیغ والأهم منها من حیث المدة قد تععملیة الاستثمار و 

.الطبیعةو 

:من حیث المدة-  أ

یمكن تصنیف الاستثمارات الأجنبیة حسب المدة التي تتطلبها فنجد الطویلة المدى التي 

شكل عقود ترتب هذه الأخیرة تكون علىالقصیرة المدى التي تقل عن سنة و أماتتجاوز السنة 

.الخدمات بین طرفي العقدطراف المتعاقدة كانتقال السلع و حقوق للأالتزامات و 

 .12 ص ،المرجع السابقبومعزة  مراد، -1
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مدى فترتكز على أصول ثابتة كإنشاء فروع لشركات أجنبیة  داخل أما بالنسبة للطویلة ال

.1الدولة المضیفة

الجوهري سي و العنصر الأساین النوعین أولا من حیث المدة و بالتالي یوجد فرق بین هاذو 

إما الطویلة تحتاج للتصرف فیها فبالنسبة للاستثمار القصیر المدى یمكن تحویله مقابل نقد 

ي الدول المضیفة من خلال إنشاء نقدي وكما لها دور اقتصادي هام فتحویلها إلى مقابلو 

 اإتباعه لذلك تحاشیع في الإنتاج فیها بینما القصیرة لا تستطیع القیام بذلك و تحویل مشاریو 

فة فإن الطویلة تساهم في بالإضاصادرة أو الخضوع لضرائب كبیرة، و للوقوع في المخاطر كالم

بما أنها استثمار الأرباح وكما تنقص أیضا من خطر الأزمات مالیة و النمو والتوسع وذلك بإعادة

.2تساهم في تطویر تفضله الدول المضیفة على القصیرة المدى

:الطبیعة القانونیة- ب

ه في القول أن یقصد بالطبیعة القانونیة للاستثمار الأجنبي هو المعیار الذي یعتمد علی

فللقول أن الاستثمار قانوني الذي ینظم عقود الاستثمار، ذلك یتحدد النظام الالاستثمار أجنبي و 

أن اغلب التشریعات أخذت ستثمر إن كان طبیعیا أو معنویا و وطنیا یعود إلى صفة المأجنبیا أو

.3بمعیار الجنسیة في تحدیده  أي بمعرفة الجنسیة تحدد هویة الاستثمار

هو من لا)الأجنبي الطبیعيالمستثمر (فخلاصة القول انه بالنسبة  للشخص الطبیعي 

غیر مقیم  بالدولة المضیفة  بصفة دائمة یحمل  جنسیة الدولة المضیفة  ومن لا یحمل جنسیة و 

.66-65،ص ، صالمرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -1

.67،66،ص ، ص المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -2

 .77ص ، نفسهمرجع ال - 3
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فهو ذلك الكیان الذي یشكله ویؤسسه )الأجنبي المعنويالمستثمر(عنوي أما بالنسبة للشخص الم

.بموجب قانون أخر غیر قانون الدولة المضیفة 

یعات أخرى أخذت بمعیار الإقامة كالتشریع الفرنسي فیؤخذ بمعیار هناك تشر  أنكما و 

التكوین كون  شخص طبیعي وبمكان النشأة و فیما یخص المستثمر عندما یالإقامة أو الجنسیة

بالرغم من ذلك فإنه دائما معیار الجنسیة من لمستثمر الذي یكون شخصا اعتباریا، و بالنسبة ل

.1یمیز بینهما

الأنظمة ة لابد من التطرق إلى القوانین و إلى الطبیعة القانونیة بصفة وجیز بعدما تطرقنا و 

.)عقود الاستثمار(تحكم هذه العقودالتي 

ك العقود التي تبرم بین الدولة غلب الفقهاء على أن عقود الدولة هي تلألقد استقر 

جد عقد من ضمن هذه العقود نعي أو معنوي و شخص خاضع للقانون الخاص من الأجانب طبیو 

لكن هناك أراء مختلفة حول طبیعة ره من العقود التجاریة الدولیة و الاستثمار الأجنبي باعتبا

القانون الذي یحكم هذه العلاقة أي الشخص الأجنبي  خاصة فیما یخص القانون الخاص أم 

تثمار الأجنبي ذو طبیعة مزدوجةالقانون العام مع الدولة المضیفة فیمكن القول أن عقد الاس

.2القانون الخاصتلطة  تضم خصائص القانون العام و مخو 

.139، ص المرجع السابقعیبوط محند وعلي، -1

 .81ص ، المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -2
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ب الثانيـالمطل

خصائص الاستثمار الأجنبي

یقا للقواعد العامة للقانون التي تعتبر تطبتتعدد سمات وخصائص الاستثمار الأجنبي و 

منها قة بالأشخاص والتي یقصد بها الأطراف و المتعلن بین هذه السمات والخصائص منهامو 

.المتعلقة بالزمان

الفرع الأول

من حیث النطاق الشخصي

1هدفه هو البحث عن الربحخص إلى المبادرة الفردیة الحرة و یقصد به اتجاه الشو 

كذلك یحمل جنسیة مختلفة عن خص الذي یقوم بعملیة الاستثمار و فالمستثمر الأجنبي هو الش

كما یمكن أن یكون الشخص المستثمر شخصا معنویا له كیان في نسیة الدولة المضیفة و ج

كذا المؤسسات بحیث یقوم المتعاقدة كالشركات والمنظمات والجمعیات و إحدى أقالیم الأطراف 

فیمتاز النطاق الشخصي 2بعملیة الاستثمار في إقلیم الطرف الآخر أي الدولة المضیفة

ضافة إلى ذلك فإن العقد الذي یبرم بین بالإص طبیعي أو شخص معنوي و بخاصیتین إما شخ

.إلى غایة نهایتهالأطراف المتعاقدة یكون ملزم للجانبین

، 2010اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، الأمم المتحدة، للإستثمار،الثنائیةفرحات الحرشاني، دلیل الاتفاقیات-1

https://archive.unefcwa.org36، ص.

.53،ص المرجع السابقفرحات الحرشاني، -2



الأجنبية الاستثماراتماهية                                                  الفصل الأول

-22-

وكما أنه من عقود المعاوضة إذ كل طرف یأخذ مقابلا، بحیث تحقق الاستثمارات 

فهي الأجنبیة منافع عدیدة فهي تساهم في فتح أسواق جدیدة یكون للدولة المضیفة نصیبا فیها 

من المشاریع كذا إعادة توظیف  الأرباح المتحصل علیهاضخ العملة الصعبة و تساهم في

تكنولوجیا ممل یخلق جو كذا نقل الس الوقت یعزز رأس المال المحلي و في نفالاستثماریة و 

وكما عقد مسمى،نظمته مختلف التشریعات باعتباره التنافس وكما أنه یمتاز بقوانین خاصة و 

1.شكلیةالنه مبني على الرضي و أ

كذا منح تحقق توازن في میزان المدفوعات و كما ي أنها تساهم في إعادة الهیكلة و تمتاز فو 

إلى جانب هذا فإن الأطراف أو 2فرص لدولة المضیفة فبالاندماج في الاقتصاد العالمي

.المستثمر الأجنبي یتمتع بحمایة اقر بها القانون الدولي

كخلاصة للنطاق الشخصي و:

الخصائص تتمثل الاستثمار على مستوى الأطراف أو الأشخاص یتمتع بمجموعة منفإن 

نه یتضمن طرفین كل واحد منهما ینتمي لنظام قانوني مختلف عن الأخر في  جوهره یكمن في أ

تابع فالدولة باعتبارها في مركز السیادة  تتمتع بخصائص مختلفة عن الطرف الأخر المتمثل 

جنبي فالدولة المضیفة تستفید من یساهم في عملیة التنمیة الدولة في الشخص المستثمر الأ

التسییر الإداري من المستثمر الأجنبي فهذا الأخیر یساهم تحصل على التكنولوجیا و المضیفة و 

أهداف أراد تحقیقها و و هو بالمقابل یحصل على أرباح  ة وفي عملیة  تنمیة الدولة المضیف

المهارة رة التعاون فالطرف الأجنبي یقدم للدولة المضیقة الخبرة و تتحقق فك  رىـأخمن ناحیة

.86-85، ص ص المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -1

.168، ص المرجع السابقعیبوط محند وعلي، -2
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لوبة التسهیلات المطقدم الدولة المضیفة الإمكانیات و التالتكنولوجیا المتطورة في المقابلاستخدام و 

.1مواقعلانجاز المشروع من تراخیص وأراضي و 

انيـــع الثر لفــا

من حیث النطاق الزمان

بحیث في مجال القانون وبصفة خاصة فیما یخص الاستثمارزمن دور أساسيیلعب ال

د التي تنظم القواعحیث نصت على مجموعة من المبادئ و الفقه اهتماما بالغا بأولى له القضاء و 

.القاعدة القانونیةالعلاقة بین الزمن و 

تعتبر ه یستند إلى قاعدة عدم الرجعیة و فیمتاز عامل الزمن في الاستثمار الأجنبي بـأن

.19652یة الاستثمار وفق معاهدة واشنطن المدة شرط تبنى علیه عمل

التزامات الأطراف المتعاقدة في عقد الاستثمار فهذا فالزمن هو معیار یحدد حقوق و 

الأهداف المسطرة لهذا رة زمنیة معینة لتحقیق الأرباح و الأخیر لیس عقدا فوریا فیجب توفر فت

.3الزمنیةیعتبر عقد الاستثمار من العقود 

للأطراف في ذلك یعود بأن هذا العقد عقد محدد المدة و من خلال فكرة الزمن نستنتجو 

ه یوجد ما یمتاز به أیضا انمقدار رأس مال المشروع و كما یحدد تحدید الوقت اللازم والمطلوب و 

.89، ص المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -1

.67، 65 ص ص ،المرجع السابقفرحات الحرشاني، -2

 .87ص ، المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -3
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حیث تدرس فیه هي مرحلة ما قبل تنفیذ المشروع الاستثماري بوقت مخصص قبل العقد إلا و 

.جمیع جوانب المشروع

تمده من مزایا للدولة المضیفة یمتاز أیضا بالحفاظ على استمراریة المشاریع نظرا لماو 

كذا للمستثمر الأجنبي نظرا لتمتعها بالمدى الطویل فالوقت عامل مهم تنجر عنه التنمیة و 

.1"الإقتصادیة

المبحث الثاني

أهمیة الاستثمار الأجنبيأنواع و 

میة نظار لما یتسم به من مزایا الاستثمار الأجنبي المحرك الأصلي للأسواق العالیعتبر 

د بفائدة على المستثمر الأجنبي فبالتالي تعو )المطلب الأول(في تنوع أصنافه سمات تتجلىو 

وذلك نظرا فة التي تمثل الدول النامیة عادةكذا على الدولة المضیالذي یمثل الدول المتقدمة و و 

).المطلب الثاني(لما تكتسیه من أهمیة بالغة بالنسبة إلیهما 

ب الأولـــــالمطل

 ارـــــواع الاستثمــــــأن

ینقسم الاستثمار الأجنبي إلى قسمین أو نوعین یمتازان بمجموعة من الخصائص التي 

:د عن الأخر ویتجلى ذلك فیما یليتمیز الواح

.89-87، ص ص المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -1
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رع الأولـــــالف

الاستثمار الأجنبي المباشر

، یع التي یؤسسها المستثمر الأجنبيیتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك المشار 

ن أولهما أن یكو ،ا راجع بالأساس إلى أمرین جامعینهذعلى قیامها ویمتلكها ویدیرها و ویشرف

شروع رأس مال المیكون ثانیهما من خلال اشتراكه بحصة من بسبب ملكیته الكاملة للمشروع و 

من هذا المبدأ الناظم ،یتضح فرضیة وجود شرطین رئیسیین إن لم تتیح له حق إدارة المشروع و 

یتجسد الأول في وجود ،لقیام الاستثمار الأجنبي المباشرنقل شرطان لازمان لا غنى عنهما 

على مشروع استثماري في حین یتمثل الشرط الثاني في فرض المستثمر الأجنبي لسیطرته 

یتحقق هذا الأمر من خلال ملكیته، و شروعالمشروع الاستثماري من خلال تفرده بإدارة الم

یم الشركة بین بتنظ2020لسنة 12بالنظر إلى قانون رقم و 1الكاملة أو الجزئیة للمشروع،

لاقة بین القطاعین العام الخاص الذي استحدثه المشرع القطري لتنظیم العالقطاعین العام و 

إذ یقوم المستثمر الأجنبي بتأسیس قبیل الاستثمار المباشر،، تعد هذه العقود منوالخاص

مثل هذه ماري بالتعاقد مع الجهة الحكومیة بموجب عقد شراكة لتنفیذ مشروع و مشروعه الاستث

.المشاریع قد تتعرض لخطر نزع الملكیة للمنفعة العامة

عامر سعید علي حامد الغافري، حمایة حق الملكیة للمستثمر الأجنبي في مواجهة مخاطر نزع الملكیة للمنفعة العامة، -1

دراسة في القانون القطري من منظور مقارن، قدمت هذه الرسالة، استكمالا لمتطلبات للحصول على درجة الماجستیر في 

.14، ص 2021القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة قطر، 
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الأجنبي أما بسبب كها أو یدیرهالتي یقدمها أو یمتلنه تلك المشاریع اأیعرف على و 

یستوي شروع بجزء یبرر له حق الإدارة و الملكیة الكاملة للمشروع أو نتیجة لاشتراكه رأس مال الم

.1أو شركة لإحدى الشركات الأجنبیةفي ذلك إن كل المستثمر فرد أو شركة أو فرعا 

كما یقصد بالإستثمار الأجنبي المباشر كافة المشروعات التي یقوم بإنشائها المستثمرون 

المستثمر الوطني فیها أو یسیطرون فیها على الإدارة، حیث أو یشاركون الأجانب و یمتلكونها 

طویلة الأجل باستقرار كبیر و هيالاستثماراتتتمیز الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي تعتبر 

تطویرتساهم في نقل التكنولوجیا الحدیثة و الخبرة غالبا ما تتم عن طریق شركات عالمیة

فقد عبر على أن الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه ملكیة رأسمال الشركة بنسبة . لإدارة اّ 

10أو أكثر حیث ترتبط هذه الملكیة بالتأثیر في إدارتها.

طویلة الأجل المستثمر المباشر ومؤسسة المباشر على علاقةجنبي فینطوي الاستثمار الأ

قد یكون المستثمر المباشر فرد أو مؤسسة أو مجموعة من الأشخاص أو الاستثمار المباشر و 

.2أو وكالة حكومیة أو منظمة أخرى كمؤسسة التمویل الدولیةالمؤسسات أو حكومة 

ثمارات الموجهة لإنشاء أو زیادة حسب الصندوق النقد الدولي فیعرفها على أنها الاست

الذي یؤدي ادي لبلد أخر غیر بلد المستثمر و منفعة في مؤسسة  تقوم بنشاطها في الإقلیم الاقتص

اقبة الفعالة في تسییر المؤسسة ومحركها الأساسي وتحویل حجم معین من بدوره بنوع من المر 

.14، ص المرجع السابقعامر سعید علي حامد الغافري، -1

صیاد شهیناز، الإستثمارات الأجنبیة المباشرة و دورها في النمو الإقتصادي دراسة حالة الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة -2

التجاریة المدرسة الدكتورالیة للإقتصاد         الماجستیر في الإقتصاد، جامعة وهران، كلیة العلوم الاقتصادیة علوم  التسییر و العلوم

.12، 11، ص ص 2013و التسییر، تخصص مالیة دولیة، 
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ن الاستثمارات هنالك صنفان م، و المستقبلالمعرفة التقنیة للبلد رأس المال ومؤهلات الإدارة و 

.الأجنبیة المباشرة

:الأجنبي المباشرالاستثمارأشكال -1

الاستثمارات المشاركة مع المستثمر الأجنبي:

المال بل تمتد أیضا إلى الخبرة والإدارة وبراءة هذه المشاركة لا تقتصر فقط على رأس و 

فیها شركة دولیة تمارس حقا كافیا في إدارة  الأطرافالاختراع والعلاقات التجاریة ویكون أحد 

.المشروع أو العملیة الإنتاجیة بدون السیطرة الكاملة علیه

الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

هذا النوع أكثر تفضیلا لدى الشركات المتعددة الجنسیات ویتمثل في قیام هذه الشركات و 

نتاج أو أي نوع من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي في الدولة الإسویق و بإنشاء فروع للت

.1النامیة

فالاستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة عن قیام المستثمر الأجنبي سواء كان طبیعیا أو 

معنویا باستثمار أمواله داخل الدولة المضیفة و ذلك بإنشاء مشروع یحتفظ لنفسه فیه لحق 

السیطرة و الإدارة و اتخاذ القرار سواء كان ذلك عن طریق ملكیته الكاملة لرأسمال المشروع 

 .5ص  ،المرجع السابقصغیر لامیة، -1
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ي أو عن طریق مساهمته مع رأس المال الوطني بنسبة معینة تكفل له السیطرة على الاستثمار 

1.إدارة المشروع

عن تلك المشروعات التي یقیمها نستخلص أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة

یسیطر على یر البلد الأم أما بسبب ملكیته و یسیرها المستثمر الأجنبي داخل بلد غویمتلكها و 

ذلك بقصد تسییر موارده المالیة و لاشتراكه في رأس مال المشروع و بشكل كامل أالمشروع 

التسویقیة زیادة إلى الخبرة الفنیة المالیة كالمؤهلات التكنولوجیة و الخاصة بالإضافة إلى غیر 

.2بغرض تحقیق ربح مادي

:الأجنبي المبــاشرمزایا الاستثمار -2

:الأجنبي المباشر بما یلي یمكن استخلاص أهم مزایا الاستثمار 

إقامة علاقات علمیة بین فروع الشركات الأجنبیة و بین المراكز المحلیة للبحث العلمي -

و التطویر مما یؤدي إلى اكتساب تلك المراكز لأحداث ما توصلت إلیه الشركات العالمیة من 

توصلت إلیه الشركات تكنولوجیا و أسالیب مما یؤدي إلى اكتساب تلك المراكز لأحدث ما 

.العالمیة من تكنولوجیا بحثیة 

بن كردة نوال، الاستثمار في الجزائر ودوره في تحقیق التنمیة الوطنیة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، القانون -1

ص  ،2019الاقتصادي، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الدولي 

14.

الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الاتفاقیات الثنائیة، مذكرة الماستر في تخصص مولاي عمر حوریة، محرز صلیحة،-2

.11، ص 2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، قانون تسییر المؤسسات، قسم الحقوق، كلیة 
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تدریب العمالة المحلیة التي تتاح لها فرص العمل بفروع الشركات الأجنبیة و إكسابها -

و معرفتهم المهارات التكنولوجیة الحدیثة، و یقوم العاملون بهذه الفروع بنقل و إستخدام مهاراتهم

.للعمل بهاعند الالتحاق العلمیة و الفنیة و الإداریة إلى الشركات الوطنیة 

قیام فروع الشركات متعددة الجنسیة بتوفیر احتیاجات الشركات الوطنیة من الآلات -

و المعدات و المساعدات الفنیة بشروط میسرة في السوق المحلي مما یتیح للشركات الوطنیة 

نتاج السلع بالمواصفات العالمیة و بالتالي القدرة على تصدیر منتجاتها إلى الأسواق فرصة إ

.1الخارجیة

الشركات الوطنیة، یدفع الشركات ن فروع الشركات متعددة الجنسیة و قیام المنافسة بی-

تطویرها من خلال على أحدث النظم الفنیة والإداریة وتطویعها و الوطنیة نحو محاولة الحصول

.البشریةویر قدرتها الفنیة والتكنولوجیة و مع تطالنظم الحدیثة اكتساب

إضافة الاستثمارات الأجنبیة إلى التكوین الرأسمالي لاقتصادیات البلدان النامیة  و-

تعویض نقص المدخرات المحلیة نتیجة التدفق المتجدد لتلك الاستثمارات أو إعادة استثمار 

تلك الاستثمارات  في علاج الاختلال الهیكلي لاقتصادیات البلدان عوائدها، و إمكانیات إسهام 

إذا ما تدفقت نحو القطاع الصناعي و مشروعات البنیة الأساسیة اللازمة لقیتم النامیة،

.الاقتصادیات الحدیثة

إلى الحصول الاستثماراتسد الفجوة بین الإدارات و النفقات العامة ، إذ تؤدي هذه -

ى إیرادات جدیدة على شكل ضرائب جمركیة  و ضرائب على الأرباح تزید الدولة المضیفة عل

.التي تعاني منهاالإیراداتو من ثم سد فجوة الإنفاقعلى  إمكاناتهامن 

بلخلقة هشام ، الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في الجزائر ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق -1

لعام ، تخصص قانون دولي إقتصادي، ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون ا

.76، ص 2018
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ارتفاع الدخل في الدول المضیفة نتیجة للاستثمارات الأجنبیة، مما یعني وضع الدولة -

.الاقتصاديعلى مسار أعلى النمو 

المدفوعات بالدول المضیفة ، لأن الآثار الأولیة على میزان المدفوعات دعم میزان -

تكون ایجابیة نتیجة زیادة حصیلة تلك الدولة  من النقد الأجنبي ، فضلا عن تلك الشركات تتیح 

.للدول المضیفة إمكانات أكبر لغزو أسواق التصدیر و زیادة حصیلة صادراتها

ى زیادة  رأس المال الاجتماعي من خلال ما یقوم یؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إل-

صلاح الطرق المؤدیة إلى المشروع الاستثماري و توصیل شبكات إمن به المستثمر الأجنبي 

.المیاه و الكهرباءّ إلى غیرها من الخدمات 

كما قد یترتب على الاستثمار الأجنبي انخفاض تكالیف الإنتاج المحلي نتیجة قیامه -

1.تحتاجه المشروعات المحلیة من مستلزمات الإنتاج بإنتاج بعض ما

یساهم في ایجاد مجموعة من علاقات الترابط الأمامي و الخلفي في القطاع الذي -

یعمل فیه مما یترتب علیه زیادة القیمة المضافة و رفع معدلات التشغیل في الاقتصاد 

.المضیف

و زیادة الإنتاجیةتؤدي الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى تطویر و تنمیة القدرات -

.حجمها، و تعزیز القدرات التساومیة و التنافسیة في السوق الداخلیة و الخارجیة

تؤدي إلى زیادة الأرباح و الفوائد للأفراد و الشركات و التي من شأنها أن تشجع -

یع استثماراتهم، و تحفیز الآخرین إلى الاستثمار، و هو یمثل المستثمرین الحالیین إلى توس

.هدف رئیسي یسعى إلیه المستثمر كفرد أو جماعة

تشجیع الصناعات الصغیرة و المتوسطة على التعاون مع بعضها في نشاطات مشتركة -

دمج مثل شراء المواد الخام جماعیاّ، و التسویق المشترك، و التنسیق فیما بینها، و العمل على

  .77ص ،المرجع السابقبلخلقة هشام ، -1
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بعضها ببعض و إدخال أسلوب  المشاركة و التدرج بها حتى تصبح قادرة على مواجهة 

متوسط و البعید، مما یساعد في زیادة التحدیات و تعزیز قدراتها التنافسیة في المیادین ال

.رأسمالها و دعم قدراتها

إنتاجیة یساهم في بناء و تنمیة مستویات إنتاجیة جدیدة من حیث الكم و النوع و رفع-

العمالة الوطنیة و تنویع المنتجات، و إتاحة فرص و بدائل متعددة أمام المستهلك للإختیار 

.بینها

یحفز الاستثمار الأجنبي المباشر الخبرات الوطنیة على عدم الهجرة إلى الخارج بما -

یقاف إمما تعمل على ، یوفره من فرض وظروف عمل تسعى إلیها هذه الخبرات خارج البلاد

.الخبرات الوطنیة التي تشكو منها الدول النامیةاستنزاف

في الدول المضیفة، تمثل الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إضافة إلى الطاقة الإنتاجیة -

فضلا عن أن جزءا منّ أرباح تلك الاستثمارات یعاد استثمارها، و یستخدم في توسیع الصناعة 

1.ریس رأس المال المحليو یمثل إضافة جدیدة إلى تكالمحلیة ، 

:الاستثمار الأجنبي المبــاشرعیــوب -3

یمكن تحدید عیوب الاستثمار الأجنبي المباشر و آثاره السلبیة على الدول المضیفة 

:بما یأتي

أن الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي المباشر لا یمكنها الحصول على التكنولوجیا -

دون تكلفة ، ذلك كون التكنولوجیا لیست منفعة عامة یمكن لأي فرد أو شركة استخدامها دون 

  .78 ص سابق،المرجع  ال هشام ،بلخلقة -1
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، قد تنفع للشركات الأجنبیة مقابل، بل یتطلب إمكانیات مادیة تتناسب مع جدوى هذه التكنولوجیا 

.یرة لقاء هذه التكنولوجیامبالغ كب

لا یمكن النظر للزیادة في الموارد العامة للدولة المضیفة نتیجة فرض الضرائب  -

الرسوم الجمركیة على نشاط هذه الشركات على أنها مكسب صافي، ففي سبیل اجتذاب  و

تسهیلات و إعفاءات الاستثمارات الأجنبیة تلجأ الدول النامیة المضیفة إلى منح مزایا عدیدة و 

.ضریبیة،فضلا عن تكلفة ضیاع موارد محتملة بالإمكان استخدامها لأغراض التنمیة الاقتصادیة

إن قیام مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة  سوف یؤدي إلى -

مما یؤدي و  قدرات اقتصادیة للمستهلك  تتمثل في توافرالعدید من السلع الاستهلاكیة ، تحقیق

إلى نقل أنماط الاستهلاك السائدة في المجتمعات المتقدمة إلى زیادة الاستهلاك في البلدان 

النامیة المستضیفة لها، فالشركات الاستثماریة الأجنبیة غالبا ما تنتج سلعاً عالیة الجودة و إقبال 

یة  ترفیهیة تبدد المواطنین على مثل هذه المنتجات من الممكن أن یولد لدیهم أنماط استهلاك

.1عام مدخراتهم و المدخرات بشكل

تتسم غالبیة البلدان النامیة بمصادر خاصة للضغط التضخمي مثل إرتفاع النمو -

في هذه البلدان بحیث لا نتاجيلإنتاج كنتیجة لضعف الجهاز الإالسكاني و ضعف مرونة ا

یستجیب خاصة في الأجل القصیر لزیادة الطلب، مما یؤدي إلى زیادة الطلب على المعروض و 

سلع جدیدة نظراً لوجودللاستهلاكالمیل الجدي بارتفاعبالتالي حصول اختناقات ترفع الأسعار 

.من الشركات الأجنبیة العاملة في هذه البلدان

نبي المباشر على نسبیة التلوث البیئي الذي یحدث نتیجة لأسباب تأثیر الاستثمار الأج-

عدیدة منها التزاید السكاني، التقدم الصناعي زیادة  التقدم التكنولوجیا،إذ یمكن هذا الاستثمار ذو 

آثار سلبیة على البیئة كونه یتركز في النشاطات التي یمكن أن تساهم في تفاقم مشكلة التلوث 

.80، 79، ص ص  المرجع السابقبلخلقة  هشام، -1
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الطبیعي و الصناعات البتروكیماویة و صناعة ینیة و الغازتخراجیة و التعدمثل الصناعات الاس

الإسمنت و الأسمدة بدلا من توطنها في دولها، حیث تخضع هذه الاستثمارات في دولها لمعاییر 

.بیئیة مشددة لا تتوافر في البلدان النامیة

یة و ربما سیاسیة تمتلك مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر قدرات مالیة  و تنظیم-

و  عالیة، ممل یمكنها من السیطرة على اقتصادیات البلدان النامیة و إخضاعها لشروطها

مصالحها كمؤسسات تعمل فقط من أجل الحصول على أكبر قدر من الربح، و هذه السیطرة 

سیاسیة تؤثر على حریة الدولة في اتخاذ القرارات الاقتصادیة الاقتصادیة قد تتحول إلى سیطرة 

و السیاسیة ،أي أن هذه الشركات لا تحدث التغیرات الهیكلیة المنشودة في البلدان النامیة، كونها 

ستراتیجیة عالمیة تخدم الدول الرأسمالیة الكبرى، و بالتالي هي تحول شكل الاستعمار إتعمل وفق 

إلى استعمار عن طریق إقامة فروع للشركات استعمار سیاسي أو مالي منالذي اعتادت علیه

1.لدولة الأما عابرة للقارات تقوم بإستغلال و تحویل الأرباح التي تحققها من البلدان النامیة 

یمكن أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى منافسة الصناعات المحلیة التي هي في مركز -

.كساد أو انهیار الصناعة الوطنیة الناشئة أو صغیرة الحجمتنافسي ضعیف مما قد ینتج عنه 

من الملاحظ في أغلب الأحیان أن فروع الشركات العالمیة لا تقوم بدعم أنشطة البحث -

و إنما تركز تلك الأنشطة في المراكز الرئیسیة لهذه الشركات و التطویر في البلاد النامیة

و التطویر إذا تمت بشكل بحجة صعوبة التنسیق بین أنشطة البحث الموجودة  بالدول المتقدمة

لا مركزي فضلا عن ندرة الكفاءات و المهارات المتخصصة في البلدان النامیة مما یؤدي إلى 

حرمان البلدان المضیفة للكثیر من التكنولوجیا و  الخبرات الحدیثة الذي یمكن الحصول علیها 

.الوقت و الجهد في ذلكمن طریق آخر و بالتالي إضاعة

.80، صسابقالمرجع  البلخلقة هشام، -1
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في بعض الحالات لا یؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دورا ملحوظاً في مجال تدریب -

العمالة المحلیة بسبب ضآلة فرص العمل التي تنتجها تلك الاستثمارات لاستعمالها أسالیب 

.تكنولوجیا كثیفة رأس المال

بالكثافة الرأسمالیة التي تستخدمها التي تتمیز الإنتاجیةالآلات و المعدات و الأسالیب -

فروع الشركات قد لا تتناسب مع ظروف معظم البلدان النامیة ذات الوفرة  النسبیة في العمالة 

غیر الماهرة، خاصةّ  إذا لم یتم تطویع مثل هذه التكنولوجیا لتتناسب مع الظروف الاقتصادیة 

.حالات قلیلةوالاجتماعیة في البلدان النامیة إلا في 

من خلال الاستعراض السابق لمزایا الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و الانتقادات الموجهة 

إلیها نجد أن الاستثمار الأجنبي هو أحد الوسائل التي تمكن الدول النامیة من الحصول على 

و قد یتسبب التكنولوجیا الحدیثة و تحسین میزان مدفوعاتها إلا أنه لیس أفضلها بإعتباره مكلف

في سیطرة المستثمر الأجنبي على أسواق و مقدرات الدول النامیة المضیفة له، و هذا لا یعني 

المضیفة لها 1الابتعاد عنها بل من الممكن الاستفادة من مزایاها من خلال قیام الدول النامیة

الشعب و بسن قوانین و تشریعات تنظم العلاقة مع تلك الاستثمارات و تحمي بها مصالح 

التفاوض شروطمقدراته ، كما یستطیع الحصول على المكاسب المرجوة من خلال 

و التعاقد مع الشركات الراغبة في الاستثمار عن طریق ترجیح مصلحة البلد و مستقبله 

.2و الحفاظ علیها ، و عدم التفریط بها عند إبرام الاتفاقیات

.81سابق ، ص المرجع البلخلقة هشام، -1
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  يـــرع الثانــــالف

رـــــي غیر المباشــــالأجنبار ـــالاستثم

حد أشكال الاستثمار الذي عن طریقه تتدفق أیعتبر الاستثمار الأجنبي غیر المباشر 

ك عن طریق تملك المستثمر الأجنبي الأسهم الأموال الأجنبیة للبلد المضیفة للاستثمار، وذل

الأجنبي إما یكون العائد للمستثمر ة أو خاصة بهدف المضاربة، و سندات مالیة حكومیو 

تملك هذا من خلالو بالحصول على أرباح سنویة دوریةبالاستفادة من الفرق في السعر آ

ر مباشر یجب أن یتوافر شرط لكن بكون هناك استثمار أجنبي غیالأخیر لهذه المستندات، و 

.ماريهو ألا یكون المستثمر الأجنبي مالكا لأسهم تسمح له بالانفراد بإدارة المشروع الاستثمهم و 

تثمارات محافظ البنوك اس":هناك من یعرف الاستثمار الأجنبي غیر المباشر بأنهو 

راق المالیة التي صنادیق التقاعد في الأو دیق الاستثمار المشترك الدولیة و صناالعالمیة و 

التي تحظى بتصنیف رى ودول الأسواق الناشئة و الشركات في الدول الكبتصدرها الدول و 

الاستثمار في هذه الاستثمارات ویعرف أیضا بأنه  شراء الأسهم مدراء ائتماني مقبول ل

1".السندات الأجنبیة فقط لغرض الحصول على عائد على الأموال المستثمرةو 

یتمیز الاستثمار الغیر المباشر عن الاستثمار المباشر بأن یقوم المستثمر الأجنبي بتقدیم 

إلى الدولة المضیفة للاستثمار لتقوم الدولة فیها سواء عن طریق المحافظ المالیة أو عن طریق 

عقبة خضیر، آثار الاستثمار الأجنبي غیر المباشر على أداء سوق الأوراق المالیة، دراسة حالة سوق الدوحة، قطر -1

، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص الأسواق 2013-2008للأوراق المالیة خلال الفترة 

العلوم الاقتصادیة والتجاریة والعلوم التسییر، جامعة محمد خضیري، بسكرة، مالیة وبورصات، قسم العلوم الإقتصادیة، كلیة 
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ن قروض تعود بفوائد للمستثمر الأجنبي باستثمار رأس المال، كما أن هناك ممیزات لهذا النوع م

ما بین أسابیع أو بضعة ذلك انه یمتد لفترة قصیرة تتراوح لاستثمار أهمها تمیز بقصر أجله و ا

یقتصر هذا النوع على نقل الأموال النقدیة لا یكون للمستثمر الأجنبي ملكیة شهر فقط و 

.جزء منه بالتالي یفتقد المستثمر الأجنبي الحق بإدارة المشروع أوالمشروع 

:غیر مباشر صورا مختلفة منهاللاستثمار الأجنبي

لیة المقومة بالعملات الأجنبیة شهادات الإیداع المصرفیة الدو شراء السندات و .1

.الإیداع في سوق العملات الدولیةشهاداتو 

).العام أو الخاص(شراء سندات الدین .2

.الإیداع في البنوك الوطنیة.3

.المعادن النادرةالذهب و شراء .4

آجال مختلفة أو هیئاتها العامة أو الخاصة أو الإفراد بقروض للحكومات الأجنبیة.5

.1لیس بهدف إنشاء علاقات اقتصادیة ثابتةتهدف إلى المضاربة و 

بحیث یساهم الاستثمار الأجنبي غیر المباشر في تحقیق العدید من المنافع للدول النامیة 

.یط أسواق الأوراق المالیة فهو یساهم في تنش

:الغیر المباشردوافع الاستثمار - أ

العمل على تمویل الشركات المحلیة في السوق الأولیة من خلال المشاركة في الملكیة -

بارتفاع درجة سیولة الأوراق المالیة، إذ )سندات(أو من خلال الاقتراض للتمویل )الأسهم(

.16، ص المرجع السابقعامر سعید علي حامد الغافري، -1
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ي إلى استعادة أمواله متى أراد مما یؤدشتري هذه الأوراق ببیعها بسرعة و یمكن للمستثمر أن ی

انخفاض تكلفة الحصول على رأس المال مما وراق المالیة وارتفاع قیمتها و زیادة الطلب على الأ

.بالتالي تنشیط سوق الأوراق المالیة المحلیةالشركات على طرح إصدارات جدیدة و یشجع 

كفاءة الأسواق المالیة تدفق رؤوس الأموال من المستثمرین الأجانب یؤدي إلى زیادة -

أسالیب ي تمتلك تكنولوجیا مالیة حدیثة و ذلك لحصول اتصال بالمؤسسات الأجنبیة التو المحلیة 

بالتالي تشجیع زیادة المعرفة بتلك الأسواق و و  متطورة تساعد على جذب المزید من التدفقات

.الاستثمار الأجنبي

د على تطویر القواعد إن عملیة المشاركة الأجنبیة في سوق رأس المال المحلي یساع-

.على رفع مستوى الإفصاح عن المعلومات لأداء الشركاتالمحاسبیة و 

یمكن أن ینجم عن الاستثمار الأجنبي غیر المباشر أثار سلبیة عن الاقتصاد و -

.1المضیف

المحفظیة على زیادة السیولة الأوراق المالیة المحلیة و تساعد أیضا الاستثماراتتعمل -

قا و سیولة و المقصود بالسیولة هنا مفي تطویر كفاءة الأسواق إذ تجعل الأسواق المالیة أكثر ع

السیولة التي یتم بها تحویل الاستثمارات إلى سیولة نقدیة أو التي  یمكن للمستثمرین من خلالها 

المالیة  دون تأثیر كبیر على الأسعار و في سوق الأوراق المالیة یعد وجود عدد شراء الأوراق 

.كبیر من البائعین  و المشترین  للأوراق المالیة عاملا لتوفیر السیولة النقدیة  بشكل أكبر

إن توجیه الاستثمارات الأجنبیة إلى أسواق الأوراق المالیة المحلیة یعني زیادة حركة -

ل إلى ذلك البلد و هذا من مزایاه أنه یزید من الطلب على العملیة التي تتجه إلیها رؤوس الأموا

قیاس أثر الاستثمار الأجنبي غیر المباشر على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة في البلدان النامیة "عبد الرزاق حمد حسین، -1

، 2012، )1(، العدد )2(، كلیة الإدارة والاقتصاد، المجلد مجلة جامعة كركوك العلوم الإدارة والاقتصاد، )"ند حالة دراسیةاله(

 .106-105ص ص 
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العملات و یرفع سعرها في الأسواق و یؤدي إلى زیادة عرض العملات التي تخرج منها رؤوس 

1.الأموال و بالنتیجة  هبوط أسعارها

:سلبیات الاستثمار غیر المباشر-ب

من أبرز سلبیات الاستثمار المحفظي هو صعوبة التحكم في الأسواق المالیة المضیفة لهذه 

یقاعها إذ قد تنسحب هذه الاستثمارات بصورة مفاجئة و في شكل موجات إالاستثمارات و ضبط 

بیع نتیجة عدة عوامل یؤثر سلبا في استقرار سوق الأوراق المالیة في البلد المضیف كما حصل 

ة المالیة العالمیة الأخیرة فضلا عن ذلك فإن هذا النوع من الاستثمارات الأجنبیة قد لا في الأزم

یساهم بصورة مباشرة في تنمیة الاقتصاد الوطني من خلال تخفیض معدلات البطالة و رفع 

و زیادة معدلات النمو و ذلك لأنه یتمثل باستثمار الأدوات المالیة المدرجة في الإنتاجیةالطاقة 

2.الأوراق المالیة و لا یأخذ بالضرورة الأولویات الاقتصادیة  الكلیةسوق

انه تملك الأجانب ومما سبق نستخلص أن الاستثمار غیر المباشر یمكن تعریفه على

أوراق مالیة وعلى وجه الخصوص أسهم وسندات في السوق المحلي وذلك بهدف تحقیق عائد 

تقدیم رأس المال إلى جهة معینة دون أن یكون یقتصر دور المستثمر الأجنبي على مجردو 

3.للمستثمر أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظیم إدارة المشروع الاستثماري

لكتروني  لإموقع انبیل مهدي الجنابي ، دور الاستثمار الأجنبي  غیر المباشر في تنشیط سوق العراق للأوراق المالیة، .-1

t :https://www.researchgate.net /net/publication / 328527796 .4، ص .

.4، ص نفسهمرجــع النبیل مهدي الجنابي،  -2

.107سابق، ص المرجع ال، عقبة خیضر-3
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  يـــالثان بــالمطل

أهمیة الاستثمار الأجنبي

تحاول كل دول العالم بالرغم من الاختلافات التي قد تكون بینها إلى جذب القدر الممكن 

ن دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة مركز هذه الأخیرة ملأهمیة و راً ستثمارات الأجنبیة نظمن الا

.1المهارات خاصة في الدول النامیةوالاستفادة من الخبرة الفنیة و 

المدى  ذلك علىعال في تحریك النشاط الاقتصادي و ففللاستثمار الأجنبي دور هام و 

فع یمكن القول بأنها شبه دائمة ومن جانب أخر تستخدم مناالطویل فله بعد مستقبلي ومصالح و 

فهذه ، المؤهلات التي لم تكن تعرف حركة من قبلكبر المصادر والطاقات و أوتستغل 

.2الاستثمارات تعود بالفائدة على أطراف العقد و لها أهمیة بالنسبة لهم

رع الأولــــالف

بالنسبة للمستثمر الأجنبي

طرفا في العقد إلى جانب الدولة المضیفة فكما سبق القول یمكن یعتبر المستثمر الأجنبي

أن یكون هذا المستثمر الأجنبي شخص طبیعي أو شخص معنوي فتكمن أهمیة هذا الاستثمار 

:سبة له أو لهم في النقاط التالیةبالن

.10سابق، ص المرجع الفرحات الحرشاني ، -1

الاقتصادیة، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص منصوري الزین، تشجیع وترقیة الاستثمار كأداة لتمویل التنمیة -2

.42، ص 2006نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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هذا یأتي هو الحصول على الموارد الأولیة و أهم ما یهم المستثمر الأجنبي في الاستثمار 

بل الربح الذي یكون هدف هام أیضا بالنسبة له فیسعى للحصول على هذه الموارد من الدولة ق

ب أخر تفتح أمامه أسواق من جانبتكالیف قلیلة لیقوم بتصنیعها و المضیفة بالقدر المستطاع

خدمات بخروجه بتكالیف اقل بكثیر لرخص الید متنوعة وحدیثة لتوزیع منتوجاته من سلع و 

لأوربیة تحصل على املة، فالشركات الأمریكیة و لاختلاف الع ار نة بالدول المتقدمة نظعاملة مقار ال

أن انتشار الاستثمارات الأجنبیة یعود بالفائدة علیه استثمار أكید وفوائد ومصالح عدیدة من ذلك و 

خاطر التي یتعرض لها من مصادرة كلما توسعت هذه الاستثمارات في دول العالم قلت الملأنه 

من جانب أخر یستفید من القوانین التي تسنها الدول المضیفة خاصة الدول النامیة یم، و وتأم

ریبیة لكي لأنها تتضمن تشجیع الاستثمار الأجنبي في شكل مثلا النصوص على إعفاءات ض

.1الضمانات أخرى لاستقطابهتتمكن من جذبه وتقدم حوافز و 

بسهولة بمنافسة الشركات الوطنیة للبلد تتمتع هذه الشركات أو المستثمرین الأجنبیین و 

.المضیف لأنها نظرا لما لها من إمكانیات وتكنولوجیة و رؤوس أموال تفوق الدولة المضیفة

سیاسیة في نفس الوقت بحیث تسیطر اقتصادیا أهمیة اقتصادیة و فیمكن القول بأن لها 

.2اثماراتهالمستورد لاستفة وكما تفرض سیاستها على البلدعلى الدولة المضی

الداخلي فالفوائد التي یتحصل علیها المستثمر الأجنبي بصفة عامة تتمثل في مد السوق

رة كما یخول له ممارسة حقه في إداللشركة من خلال التدویل، وتنویع النشاط الإنتاجي، و 

.52، ص المرجع السابقرواء یونس محمود النجار، -1

.52المرجع نفسه، ص -2
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الأهم في  بالاطمئنانتوجیهه بما یكفل مصلحته،ما یجعله یشعر المشروع الاستثماري ورقابته و 

.1ذلك له أولویة الضمان أكثر من غیره ضد المخاطر الغیر تجاریة

  يــرع الثانـــالف

ة المضیفةــــبالنسبة للدول

ذلك بسن جیع الاستثمارات لاستقطابها و تقوم الدول المضیفة خاصة الدول النامیة بتش

بالنسبة الاستثمارات أهمیة كبیرةذلك لأن لهذه تضمن حقوق المستثمر الأجنبي و و  قوانین تخدم

:تجلى ذلك على مستوى كل الأصعدة والمتمثلة فيیو ) المضیفة(لهذه الدول 

:الاقتصادي التنمويعلى الصعید المالي و -1

ذلك بأمس الحاجة لهذه الاستثمارات و إن الدول المضیفة بما فیها الدول النامیة هي

ذلك بالرغم من المخاطر التي قد تتعرض لها من التنمیة و لها الاقتصادیة لتحقیق لمعالجة مشاك

التقنیة فتساهم في التطور في  ةالمعرف، وذلك عن طریق نقل التكنولوجیا و جراء هذه الاستثمارات

.2القطاع الاقتصادي عن طریق انجاز مشاریع هامة للاقتصاد الوطني

لسنة )8(دراسة في قانون الاستثمار الكویتي رقم "الأجنبي المباشرأنور بدرمنیف العنزي، النظام القانوني للاستثمار -1

، رسالة ماجستیر مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، 2001

.20، ص 2012كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.164، 152، ص ص المرجع السابقعیبوط محند وعلي، -2
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بالتالي فیقل الاستیرادالمحلي و ارات انه یزداد الإنتاج یستفاد أیضا من هذه الاستثمو 

ر لقدرتها الاتصال بالأسواق الخارجیة نتیجة منح العلامة التجاریة وتزداد الصادرات نظ

الرسوم المفروضة على هذه إیرادات الدولة ع طریق الضرائب و لمنتجاتها، وكما تزداد 

1.المشاریع

من جانب أخر فان الدولة المضیفة لا تتحمل أعباء مدیونیة الاستثمار على عكس و 

.القروض التي یتم تسدیدها مع فوائد

استثمارها في قطاعات تسهیل عملیة حركة رؤوس الأموال و وجود الشركات یساهم في 

أي في كات مختلطة یمكن للدولة المضیفة القیام بها فتخلص إلى نشوء شر إنتاجیة، بحیث لا

بیرة في تخفیف التضخم خاصة في والنامیة وذلك الخاص، وذلك یساهم بصفة كالقطاع العام و 

كانت تستورد المنتجة محلیا وبأسعار معقولة والتي لم تكن متوفرة سابقا و الخدمات بتوفیر السلع و 

.2بتكالیف عالیة

تعاقد عند الذلك من خلال مصدرین الأولولة المضیفة على العملة الصعبة و تحصل الد

الثاني عند تصدیر المنتوجات المتحصل علیها من المشاریعمع المستثمرین الأجنبیین و 

.3الاستثماریة

:على الصعید الاجتماعي-2

بالتالي المساهمة في للحصول على فرص عمل للمواطنین و تحاول الدول المضیفة

.54-53سابق، ص ص المرجع الرواء یونس محمود النجار، -1

 .22- 21 ص  سابق، صالمرجع  الأنور بدرمنیف العنزي، -2

.53سابق، ص المرجع الرواء یونس محمود النجار، -3
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الاستثماریة على الخبرة والمهارة مشاریع بالتالي حصول العاملین في هذه الو  البطالةتخفیف

، وكما توفر فرص العمل للعاطلین عن بالفائدة على المشروع وعلى العامل كذلكالتي تعود و 

.1العمل

:على الصعید التكنولوجي-3

ثل في تقنیات فیما یخص الإنتاج تتمستفید الدولة المضیفة من المعرفة التقنیة بشرائها و ت

.2التسییرفیما یخص التنظیم و یدان الإداريكذا خبرة في المو 

التقنیات في مشاریعها الوطنیة نقلته من التكنولوجیا المتطورة والمعارف و فتقوم باستخدام ما 

.مستقبلا

:خلاصة لأهمیة الاستثمارات بالنسبة للأطراف-

على فوائد ومصالح الاستثمارات الأجنبیة مهمة بالنسبة للمستثمر الأجنبي نظار لحصوله

ه على المواد الأولیة وتصنیعها دفعا في ذلك بحصولتنفعه أولا وتنفع بلده أو موطنه ثانیا و 

إحراز بكثیر مقابل لما تكلفه في بلده و قل تكلفة أخروجه بتكالیف رخیصة أي الأسواق العالمیة و 

سیاسیا رتها اقتصادیا و ض بالتالي سیطفر تقدما في مجال المعرفة والصناعة والتكنولوجیا و بلده 

على الدول خاصة فیما یخص الشركات المتعددة التي تسیطر على عدة دول  العالم عن طریق 

.إنشائها لفروع في عدة دول

كما تكمن أهمیة الاستثمارات الأجنبیة بالنسبة للدول المضیفة باعتبارها وسیلة لتحقیق و 

 .53ص ، سابق المرجع الرواء یونس محمود النجار، -1

.163، ص المرجع السابقعیبوط محند وعلي، -2
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والتحكم فیها و منح فرص العمل لتكنولوجیا نقل لالأموال و التنمیة لما تعرفه من تدفق لرؤوس

كذا الحصول على العملة الصعبة فحالیا بالتالي التقلیل من  الاستیراد و الرفع من الصادرات و و 

لدولیة بما فیها تقدرا لتنمیة بحسب الاستثمار الأجنبي في تلك الدول ولقد تسعى المنظمات ا

السعي لتوفیر بیئة على انتهاج هذه الطریق و ل الدول الأمم المتحدة إلى حمالبنك العالمي و 

.1ملائمة لها

.11-10، ص ص  المرجع السابقفرحات الحرشاني ،-1
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التجاریة من اكبر العقبات التي تحد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة تعتبر المخاطر

تخوفا بالنسبة للمستثمر الأجنبي مما یدفعه إلى وضع كما تشكل عائقا و نحو الدول النامیة و 

له اعتبار كبیر قبل الخوض في الاستثمار خارج بلده وإلى جانب هذه المخاطر توجد 

مخاطر سیاسیة وتتمثل المخاطر في إجراءات التأمیم ونزع الملكیة والمصادرة وكذا الحرب 

ى لا تقل أهمیة عن السابقة إلا والنزاع المسلح و بالإضافة إلى كل هذا  هناك عقبة أخر 

وهي مخاطر وصعوبة تحویل الأموال أي العملة، فیقع على عاتق الدولة المضیفة توفیر 

الحمایة وضمان أملاك وأموال المستثمر الأجنبي استناد إلى القانون الدولي والاتفاقیات 

والمساواة وكذا الدولیة وكذا القانون الوطني للدولة المضیفة الذي یضمن حریة الاستثمار

ضمان تحویل الأموال وتبني مبدأ التعویض العادل في حالة وجود إجراء نزع الملكیة، فلكي 

تتحقق هذه الحمایة یجب إتباع آلیات معینة، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا الفصل 

داخلیة الآلیات ال(والذي بدوره ینقسم إلى مبحثین بحیث نتناول فیه هذه الآلیات بالتفصیل 

الآلیات الدولیة لحمایة المستثمر الأجنبي، )ولالأ مبحث ال(لحمایة المستثمر الأجنبي 

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

الآلیات الداخلیة لحمایة المستثمر الأجنبي

حمایة للمستثمر تعهد الدولة المضیفة للاستثمار بتوفیر حقوق و الداخلیةبالآلیاتیقصد 

، فسنتناول في إطار الحریة لممارسة استثمارهجنبي ضمن تشریعها الوطني الداخلي في الأ

القانون الدولي لحمایة المستثمر تي قررها المشرع الجزائري و ال الداخلیةالآلیاتهذا المبحث 

المطلب (الأجنبيالحمایة القانونیة للمستثمر )الأولالمطلب (في ثلاث مطالب الأجنبي

.الأموالضمان تحویل )المطلب الثالث(،الأجنبيایة المالیة للمستثمر الحم)الثاني

الأولالمطلب 

الأجنبيالحمایة القانونیة للمستثمر 

فیه لحریة )الأولالفرع (، بحیث نتطرق في ي هذا المطلب الحمایة القانونیةسنتناول فف

.مبدأ المساواةل)الفرع الثاني(في  أماالاستثمار 

الأولرع ــــــالف

ة الاستثمارــــحری

للفرد حریة  أنالتي تتمثل في مار مشتق من الحریة الاقتصادیة و ن مبدأ حریة الاستثإ

الإنسان قد نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق ممارسته، و في اختیار النشاط الذي یود

، 431في الدستور في المادةصت عنه أیضا التشریعات الجزائریةكما نو  23في المادة 

بین التجسید (حریة الاستثمار في ظل التشریعات الحالیة "خویلدي السعید، /، د)طالب دكتوراه(صالح بودهان -1

.148، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2018جانفي18، العدد دفاتر السیاسة و القانون،  )"والتقیید
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المنصوص علیها في المادة أعلاه إذ أن هناك قیود وعراقیل تحد من هذه بالرغم من الحریةو 

.هذا ما سنحاول توضیحه في هذا الفرعو  ،الحریة

:في ظل القانون الجزائري- أ

-90لقد تم تكریس مبدأ حریة الاستثمار لأول مرة في الجزائر من خلال القانون رقم 

.1القرضالمتعلق بالنقد و 1990فریل أ 14المؤرخ في 10

ذلك جدید بوضع كل الشروط الطبیعیة والبشریة و فالجزائر حاولت خلق مناخ استثماري

إلغاء ، بحیث تضمن 1993ذلك في سنة وبدأ إطار ترقیة الاستثمارن في قوانیبسنها

وإصلاحستثمر الخاصمعلى حساب التي كان یتمتع بها المستثمر العامال الممیزات

.2السیاسات الاقتصادیة

المؤرخ 12-93المرسوم التشریعي رقم إصدارتم ) 1993( أعلاهففي السنة المذكورة 

منه على )03(المتعلق بترقیة الاستثمار بحیث تنص المادة الثالثة 05/10/1993في 

التنظیم المتعلقین بالأنشطة ات بكل حریة مع مراعاة التشریع و تنجز الاستثمار "

3....."المقننة

لكن لا تتعدى هذه الحریة حدود القطاعات المقننة بالتالي منحت الحریة للاستثمار و ف

.حددها القانونالتيالأنشطةأي مع احترام 

مهد المشرع الجزائري للاستثمار بطریقة غیر مباشرة 1996وكما نجد انه في دستور 

.76، ص المرجع السابقعیبوط محند وعلي، -1

الجزائر (سیاسات تحریر التجارة الدولیة في تفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة مقارنة، أسامة لوهابي، دور -2

.99، ص 2015، مذكرة ماستر في العلوم التجاریة، تخصص تجارة دولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )والأردن

المتعلق بترقیة الاستثمار، 1993أكتوبر سنة 05مؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي رقم 03انظر المادة -3

.1993أكتوبر 10الصادرة بتاریخ  64ج عدد .ج.ر.ج



آليات حماية الاستثمارات الأجنبية                           الفصل الثاني                            

- 49 -

 إطارتمارس في مضمونة و حریة التجارة والصناعة"منه بحیث تنص 37في المادة

1".القانون

لكن بالمفهوم أو لم ینص على حریة الاستثمار و هذه المادة لم یتحدث  إطاربالفعل في 

.بما انه منح حریة التجارة بالتالي من خلال التجارة یكون الاستثمار،العام

المتعلق بتطویر  2001وت أ 20المؤرخ في03-01بعد هذا یأتي القانون رقمو 

حریة تامة مع تنجز الاستثمارات في"منه على )معدلة(الاستثمار بحیث تنص المادة الرابعة

2...."حمایة البیئةالمتعلقة بالنشاطات المقننة و لتنظیمات مراعاة التشریع وا

أكد ثانیة على حریة الاستثمار فمن خلال هذه المادة نستنتج بأن المشرع الجزائري

المتعلق بترقیة الاستثمار فأضاف 12-93رقم  الأمرلكن بالمقارنة مع المادة الثالثة من و 

معترف ن حریة الاستثمار مكفولة و أذلك  النشاطات المقننة حمایة البیئة فمفاد إلىبالنسبة 

عدم  أيالنشاطات المقننة مع ضمان كذلك حمایة البیئة  ىتتعد أنلكن لا یجب بها و 

.المساس بالبیئة أو الأضرار

ور عن طریق صدتعدیلبالنسبة لحریة الاستثمار من ناحیة الدستور فانه قد طرأ و 

بحیث تنص المادة 2016مارس06المؤرخ في 01-16بموجب القانون رقم2016دستور 

3...".القانون  إطارتمارس في و  ،ة الاستثمار والتجارة معترف بهاحری"منه على43

ابریل 10مؤرخ في 03-02معدل بـ القانون رقم 1996دیسمبر 08، مؤرخ في 1996من دستور 37انظر المادة -1

، 2008نوفمبر  15ي المؤرخ ف19-08، المعدل بالقانون رقم 2002ابریل 14الصادر في  25ج عدد .ج.ر.، ج2002

.2008نوفمبر 16، الصادر في 63ج عدد .ج.ر.ج

.، المتعلق بتطویر الاستثمار2001غشت سنة 20مؤرخ في 03-01من الأمر رقم 04أنظر المادة -2

جعدد .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري ،ج2016مارس سنة 06مؤرخ في 01-16من القانون رقم 43انظر المادة -3

.2016مارس 07ادرة بتاریخ ، الص14
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حریة الاستثمار تم تكریسها دستوریا بصفة مباشرة في دستور فیمكن القول بأن 

لم یتطرق إلى النشاطات المقننة الاستثمار  إطاربالمقارنة مع القوانین السابقة في ، و 2016

".القانون إطار في"لها بصفة غیر مباشرة باستعماله لعبارةبالإشارةلم یحددها اكتفى فقط و 

علق بالاستثمار في السنة نفسها قانون یتإصدارتم 2016فبعد صدور دستور 

المتعلق بترقیة الاستثمار،فهذا  2016 أوت 03المؤرخ في 09-16المتمثل في القانون رقم و 

والتي )الوطنیة والأجنبیة(تحدید النظام المطبق على الاستثمارات ككل  إلىالقانون تطرق 

فیما یخص أما، نوحة للاستثمارتشمل النشاطات الاقتصادیة وكذا المزایا والضمانات المم

)03(النشاطات الاقتصادیة فان هذا القانون خلاف للقوانین المذكورة آنفا فان المادة الثالثة

الحریة بحیث تنص إلى الإشارةالتنظیمات دون إلى احترام القوانین و بالإشارةمنه اكتفت 

احترام القوانین والتنظیمات القانون في ظل حكام هذا أتنجز الاستثمارات المذكورة في "

بصفة ، و المهن المقننةا تلك المتعلقة بحمایة البیئة، وبالنشاطات و لاسیم،المعمول بها

1."عامة ممارسة النشاطات الاقتصادیة

بصفة إلیهات على احترام النشاطات المعنیة وأشارتفیمكن القول بأن هذه المادة أكد

یبقى ذلك مبهما فهل قصدت جمیع النشاطات ،"النشاطات الاقتصادیة"عامة بقول 

.الاقتصادیة أم المقننة منها فقط

التعدیل الدستوريیتعلق بإصدار، 2020سبتمبر 30ولقد صدر مرسوم رئاسي في 

حریة التجارة والاستثمار والمقاولة "منه على61بحیث تنص المادة 2016لدستور 

2."في إطار القانونو تمارسمضمونة 

46جعدد .ج.ر.، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016غشت03مؤرخ في 09-16من القانون رقم 03انظر المادة -1

.2016غشت سنة 03الصادرة بتاریخ 

، 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20من مرسوم إصدار التعدیل الدستوري، مرسوم رئاسي رقم 61أنظر المادة -2

، الصادر 82ج عدد .ج.ر.، ج2020تعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة ی

.2020دیسمبر  30في 
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على مواد تحفز وتشجع الاستثمارات الأجنبیة وتضمن المشرع الجزائريوكما نص 

الدولة على  تعمل"...:2016من دستور 43مادة حریتها لاسیما الشطر الثاني من ال

دون تمییز خدمة للتنمیة المؤسسات  ازدهارتشجع على و  عمال،تحسین مناخ الأ

1....."الوطنیةالاقتصادیة

ینص شطر الثاني كورة أعلاه بحیثذالم01-16قانون رقم وكذا المادة الرابعة من 

القانون من الحمایة والضمانات المنصوص وتستفید هذه الاستثمارات بقوة."..:كذلك على

2."المعمول بهاعلیها في القوانین والتنظیمات 

على الحوافز الجبائیة وشبه زیادة ":صمن نفس الأمر تن)معدلة(09والمادة 

الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون العام تستفید الاستثمارات المحددة في 

:أعلاه مما یأتي 2و 1المادتین 

:أدناه من المزایا الآتیة13بعنوان إنجازها كما هي مذكورة في المادة -1

المستثناه والمستوردة الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر - أ

.والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر -  ب

.الاستثمارالمستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إنجاز 

العقاریة التي تمت عوض عن كل المقتنیات بالإعفاء من دفع حق نقل الملكیة -ج 

.في إطار الاستثمار المعني

ج .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس سنة 06، مؤرخ في 01-16من قانون رقم 43أنظر المادة -1

.2016.3مارس 07، الصادر في 14عدد 

.المرجع السابق، 03-01من الأمر 04أنظر المادة -3
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الذي تعده الشروع في النشاط سنوات بعد معاینة )3(لال ولمدةبعنوان الاستغ-2

:مصالح الجبائیة بطلب من المستثمرال

.الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات- أ

1."الإعفاء من الرسم على النشاط المهني-  ب

مزایا خاصة تلك الاستثمارات التي تكون لها أهمیة فقد نصت على 10أما المادة 

فیما یتعلق بمیدان التكنولوجیا والمحافظة على لاسیماخاصة مرتبطة بالاقتصادي الوطني

.البیئة والتنمیة، المستدامة

ربیع 14المؤرخ في14-19من القانون رقم 69تعدل أحكام المادة "33المادة 

،2020والمتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11الموافق1441الثاني عام 

:و تحرر كما یأتي 

تعفى من الرسم على القیمة المضافة، المعدات التي تقتنیها ...69المادة "

2."....الاستثماریةالشركات الناشئة بعنوان إنجاز مشاریعها 

المشرع حدد ذلك في وفیما یخص الشراكة في الاستثمار بین الوطنیین والأجانب فإن

باستثناء أنشطة ":، حیث تنص على 2020من قانون المالي التكمیلي لسنة 49المادة 

شراء وبیع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا إستراتیجیا التابعة للقطاعات المحددة في 

51أدناه التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمین الوطنیین المقیمین بنسبة تبلغ51المادة

الالتزامدون  فإن أي نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للإستثمار الأجنبي%

3".ليبالشراكة مع طرف مح

.المرجع السابق–03-01من الأمر رقم   10و  09انظر المادة  -1

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2020یونیو سنة 04مؤرخ في 07-20من القانون رقم 33انظر المادة -2

.2020یونیو سنة 04الصادرة في  33ج عدد .ج.ر.ج 2020

.-نفس المرجع–07-20من القانون رقم 49انظر المادة -3



آليات حماية الاستثمارات الأجنبية                           الفصل الثاني                            

- 53 -

وعدلت  139فقد نص على ذلك أیضا في المادة 2021وفي القانون المالیة لسنة 

باستثناء:49المادة "فهي كالتالي 2020التكمیلي لسنة أعلاه من قانون المالي 49المادة 

أنشطة استیراد المواد الأولیة والسلع والبضائع الموجهة للبیع على حالها وتلك التي 

1."طرف محلي...50تكتسي طابعا استراتیجیا التابعة للقطاعات المحددة في المادة 

، ولكن بالرغم من 49المادة معفهذه المادة أضافت من القطاعات المستثناة بالمقارنة 

تقیید الحریة المستثمر الأجنبي وهذا ما سنتناوله في لاشتراكاذلك هناك من یرى نسبة 

.)القیود الواردة على الحریة(الشطر الثاني من الفرع 

توسیع استثماراته في شتى فروع یة المستثمر و ر أهمیة لح أولىفالمشرع الجزائري 

.2الأجنبيللاستثمارقطاعات اقتصادیة مختلفة  أدرجالوطني بحیث الاقتصاد

شركات أعربتفقد  1993 الاستثمارقانون و  1990قانون النقد والقرض لسنة بصدور

من بنك الاعتمادفي الجزائر بعد حصولها على الاستثمارفي  إرادتهاعدیدة عن أجنبیة

على الجزائر الاستثماراتفتدفقت الاستثمارمتابعة لدى وكالة دعم و الجزائر وكذا التسجیل 

3.حركة في التنمیةأن الجزائر ستعرف قفزة و كما ترك انطباعا جیدا على 

:الاستثمارالقیود الواردة على حریة -  ب

09-16في القانون رقمستثمارالا لحریةالجزائريالمشرعتکریسمنبالرغم

جنبي في الجزائر نجد د التدقیق في واقع الاستثمار الأنه عنألا إ 2016الیة لسنة قانون المو 

،2021یتضمن قانون المالیة لسنة ،2020دیسمبر 31الصادر في 16-20من قانون رقم 139انظر المادة -1

.2020دیسمبر 31الصادرة في  83ج عدد .ج.ر.ج

الأجنبي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، آلیات حمایة المستثمر أحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، -2

.8-7، ص  .2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.148، ص المرجع السابقمنصوري الزین، -3
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لتحسین المناخ لمظاهر تقید من حریة المستثمر الأجنبي وأصبحت عقبة نوع من ا

.الاستثماري في الجزائر

عة ا حق الشفوكذ الاستثمارفي الجزائر فیما یخص محل الاستثمارتتمثل تقیید حریة 

.في قطاعات معینةوالاستثمار

:ستثمارلامحل ا-1

لإنجاز مشروعه وقد نص على المستثمر ملزم بالتمویل المحلي  أنویتمثل دلك في 

الیة لسنة كد على ذلك في قانون الموكما أ2009نون المالي التكمیلي لسنة لك في القاذ

.55/1طبقا للمادة 2016

من اقتراضه من الخارج فیكتفي بالاعتماد ن المستثمر الأجنبي یمنع وكما نص على أ

النسبة القید الثاني بارجیة و روض الخكثر للقألك تفادیا لتحویل على التمویل المحلي وذ

لمالیة بالمائة في قانون ا49-51نه یفرض علیه الشراكة الدنیا وهو بــ الأجنبي أللمستثمر

لكن قانون ، و 2016لنسبة قانون المالیة لسنة كد على هذه اوكما أ2009التكمیلي لسنة 

.لم یتطرق إلیها 09-16رقم       ة الاستثمار ترقی

تثمار بحیث مام حریة الاسفرض هذه النسبة على المستثمر الأجنبي تمثل عائقا أ نوإ 

 51ـجنبي جمع المساهمات للمستثمرین الوطنیین المحددة بیصعب على المستثمر الأ

التكنولوجیةكاء المحلیین وكذا ضعف القطاع العام والخاص للوطنیین وغیاب الخبرة و للشر 

.جنبيالأسیقع على المستثمر  عبءفیعد 

:تقریر حق الشفعة-2

لكن عرفه القانون المدني ة في قانون الاستثمار الجزائري و تعریف لحق الشفعیرد لم

.."رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار":منه أنه794حسب المادة 
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نه المتعلق بترقیة الاستثمار على أ09-16من القانون رقم 30ن المادة وفي حین أ

سهم أو الحصص الاجتماعیة ق الشفعة على كل التنازلات عن الأتتمتع الدولة بح"...

."لمنجزة من قبل أو لفائدة الأجانبا

مجموعة من یتطلبو  الأجنبیةیعتبر حق الشفعة كوسیلة للرقابة على الاستثمارات و 

مقارنة بتنازل ؤسسة بالتالي تسبب في التأخیر في تحویل ملكیة المالإجراءات لممارسته و 

لى ذلك فان المشرع قد منح للدولة بالاحتفاظ بحق الشفعة لمدة تجاري عادي وبالإضافة إ

مرونتها خفیف الإجراءات و سنة من تاریخ تسلیم شهادة التخلي، فیجب ممارسة هذا الحق بت

جنبي لتفادي ابتعاده من آلیة للرقابة ولكن دون الضغط على المستثمر الأباعتبارها 

1.تثمار في الجزائرالاس

:الأجنبي من الاستثمار في قطاعات معینةمنع المستثمر -3

النظام  إلىاحتكار الدولة للقطاع العام ج الجزائر من النظام الاشتراكي و بالرغم من خرو 

مام أمامهم المجال الاقتصادي وكما فتحه أیضا أفتح الرأسمالي الذي یشجع الخواص و 

من ستثمارات الأجنبیة فیها و منع الاالقطاعات الاقتصادیة و ستثنى بعض نه اأ إلا الأجانب

البصري، فنتیجة هذا المنع تؤدي كر قطاع الطیران وقطاع السمعي و بین هذه القطاعات نذ

2.تحد من حریة مجال الاستثمارلأنهاالجزائر،  إلى الأموالنقص تدفق رؤوس  إلى

:خلاصة لمجموعة القیود

المتعلق  12-93رقم  قانونالقیود في ال أولىبالنص على إن المشرع الجزائري بدأف

نه یجب التقید بمراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین أبحیث نص على الاستثماربترقیة 

.152-151، ص المرجع السابقصالح بودوهان، خویلدي السعید، -1

.151المرجع نفسه، ص -2
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نص على الاستثمارالمتعلق بتطویر  03-01 رقم بالنشاطات المقننة،وبعدها في قانون

في القانون التكمیلي أماسالفا  ذكورةالمجانب النشاطات  إلىحمایة البیئة المقننة و المهن

ص على نظام الشراكة في نفس الوقت بحیث نأكثر تقییدا وتعقیدافقد صار الأمر2009

القیود  إلى لدى الوكالة الوطنیة للاستثمار وبالإضافةالتصریح  إلى وحق الشفعة وبالإضافة

الصرف فكل هذه و  الأموالالتي وجدت في الشق المالي المتمثلة في حركة رؤوس أیضا

.1أثرت فیهافي الحد من الحریة الاستثماریة و القیود ساهمت 

إن مستوى هذه الاستثمارات الحوافز لتطویر وترقیة الاستثمار،رغم التشریعات الجدیدة و 

من 12، حیث كان یشكل 2003إلى سنة 2001قد عرف تدهورا خطیرا من سنة 

.2فقط 1الكلیة وأصبح یشكل الاستثمارات 

قیدت الحریة أخرىعراقیل في القوانین هناك قیود و علیهالى جانب القیود المنصوصوإ 

.نذكر منهاعلیها و وأثرت

 أنذلك یظهر في و : الإصلاحات الاقتصادیةبطىء تطبیق مشكل الحاكمیة و .1

.القطاع العام هو من یسیطر على الاقتصاد

.ضعف الاتصالات مع المتعاملینعجز وخسارة كبیرة لصورة البلد و .2

یكون ذلك في حالة تطبیق ما نصت علیه التشریعات في العائق الإداري و .3

.حمایة المستثمر

.صعوبة الحصول على العقار الصناعي.4

.عجز مصرفيمشكل التمویل و .5

ضعف الخدمات للمستثمرین.6

.8، ص المرجع السابقأحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، -1

.138، ص المرجع السابقمنصوري الزین، -2
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.رفض التحكیم الدولي.7

.الأساسیةخر في الهیاكل تأ.8

.1نظام قضائي غیر فعال.9

انيـــرع الثـــــالف

  اواةــــدأ المســـــمب

عاملة بین المستثمرین الوطنیین یكون تمییز في الم أننه لا یجب أالمساواة بمبدأیقصد 

لقد بین المشرع الجزائري هذا المبدأ بحیث نصت والأجانب في الحقوق والامتیازات و 

الأشخاص الطبیعیین یعامل":المتمم علىالمعدل و  03-01رقم الأمرمن 14/1المادة

جزائریین في مجال الحقوق المعنویین الالأجانب بمثل ما یعامل الأشخاص و المعنویین و 

2...."الواجبات ذات الصلة بالاستثمارو 

 الأولىالاستثناء هو شرط الدولة المبدأ في شقین المعاملة الوطنیة و فیتمثل هذا 

.بالرعایة

:بالرعایة الأولىالدولة . أ

، فقد نشأ هذا أهم محاور الاتفاقیات الدولیةبالرعایة من بین  الأولىیعتبر شرط الدولة 

.المبدأ عندما فرضت الحمایة الجمركیة على المنتوجات

الاتفاقیة بین  إطارتتعهد الدولة الملتزمة بمقتضاه في مبدأ"فعرفه هشام خالد بأنه 

تمنحهاالدولتین، بأن تعطي رعایا الدولة الطرف في الاتفاقیة اكبر قدر من المزایا التي 

بالمبدأ أو تطبیقه تشابه مواطني الدولة الأخذ،حیث یترتب على الأولى للدول الغیر

.138، ص المرجع السابقمنصوري الزین، -1

.80-79، ص ص المرجع السابقعیبوط محند وعلي، -2
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سمو مركزهم على  إلىقد یؤدي ذلك و  المستفیدة مع مواطني الدولة الملتزمة،

1..."الوطنیین

الأجانب وكما كذا فیما بین ضمن عدم التمییز بین المواطنین والأجانب و هذا المبدأ ی

یطبق خلال سریان حریة التجارة الدولیة فهو وسیلة فنیة ترفع الحد یضمن رعایة واسعة و 

.الأجانب في الدولة المضیفةلحقوق الأدنى

كیان الاستثمار یلات حتى كل التسهالمبدأ تسویة المنازعات ومنحیشمل هذا و 

.المعنویة كنزع الملكیة أوالجوانب المادیة و 

:مبدأ المعاملة الوطنیة. ب

نیین وتم تطبیق هذا المبدأ حینما والوط الأجانبیقصد بهذا المبدأ انه لا فرق بین 

فلهذا یجب التسویة بین الأموالفي جذب رؤوس أهمیتهاالمضیفة للاستثمارات عرفت الدول

من  الأولىللمرة المبدأقد وضع هذا الوطنیین من حیث الحقوق والالتزامات و و  الأجانب

، فنجد القانون السویسري نص على ذكره في للأجانبطرف الدول لتحدید المركز القانوني 

دون  إنسانالكل شخص التمتع بكافة الحقوق المدنیة بصفته "الأولى المادة 1921قانون 

2."الأجنبیةالاعتداد بصفته 

.الاتفاقیات الدولیةوكما اعتمدته التشریعات العربیة و 

فیمكن اعتباره تنازلا تمنحه الأجنبیةیعتبر تحفیزا لجذب الاستثمارات المبدأفهذا "

بإقلیملكي تضمن بالمقابل تمتع رعایاها بالمعاملة نفسها للأجانبالدولة المضیفة 

.الأجانب

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، التخصص حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة -1

.177، ص 2013القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.169، ص المرجع السابقحسین نوارة، -2
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مفاده حمایة  أنعدة انتقادات من حیث المضمون بالرغم  ىلق المبدأهذا  أن إلا

انه یجعل الحمایة إلا  الأجنبیةبضمان المعاملة الوطنیة للاستثمارات الأجنبیةلاستثمارات 

ون دائما، لأنها معرضة بصفة عامة غیر محدودة المضمللأجانبالقانونیة المراد  كفالتها 

للاستثمار باعتباره  المضیفة  الدولة  في   شرعالم إرادة تتوقف على للزیادة والنقصان و 

ذات سلطة تجعله یغیر من نطاق الحمایة بتغییر مضمون القواعد التي تخاطب الوطنیین 

.1"النقصان أوبالزیادة 

المطلب الثاني

للمستثمر الأجنبيالحمایة المالیة

من خلال أیضا، و للدولة تعتبر آلیات الحمایة المالیة نقطة هامة للمستثمر الأجنبي و 

ذلك بعد تقسیم هذا المطلب إلى مایة المالیة للمستثمر الأجنبي و هذا المطلب سنتناول الح

.فرعین، حیث یتأتى صور نزع ملكیة كفرع أول، ضمان عدم نزع الملكیة كفرع ثاني

الفــــرع الأول

نزع الملكیة

.المصادرةالعامة والتأمیم و ملكیة للمنفعة نتناول صور نزع الملكیة من خلال نزع ال

:المنفعة العامة -أولا

هو إجراء الذي تتخذه الدولة أو إحدى هیئاتها العامة نزع ملكیة أموال عقاریة محددة  

تملك الدولة لأموال عقاریة  مملوكة :، مقابل تعویض یمنح لمالكها، أو هو بالذات

لأشخاص خاصة لدواعي الصالح العام بموجب قرار إداري یصدر عن الجهة المختصة، أو 

.172، ص المرجع السابق،حسین نوارة-1
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هو حرمان مالك العقار من ملكه جبرا منه للمنفعة العامة مقابل تعویض عما ناله من 

.الضرر بسبب هذا الحرمان

:نزع الملكیة لها خصائص عدة منهاالتعریفات السابقة یتبین أنمن خلال 

طبق على كل من إجراء یتم بواسطة الجهة المختصة قانوناً عن طریق قرار إداري ین-

1.هي إجراء سیادي تباشره السلطة العامةالأشخاص الوطنیة والأجنبیة و 

 .لعقاراتالمحل الذي علیه هذا القرار هو ا-

یصاحب قرار نزع الملكیة تعویض على النحو الذي حدده التشریع، على أن یكون -

لكل الضرر الناشئ حیث یستطیع معه المستثمر الأجنبي أو من جابراً هذا التعویض كاملا 

.مالا مماثلا للمال الذي نزع منهنزعت ملكیته أن یقتضي

الاستثمار على الضمانات تشجیعحمایة و الثنائیة لالاتفاقیاتلقد نصت العدید من و 

.صة بنزع ملكیة الأموال المستثمرةالخا

من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار على نزع 18كما نصت المادة 

.الملكیة من الأخطار التي تضمنتها المؤسسة

:التــأمیــم–ثانیـا 

للتأمیم فعرفه الفقیه حدد تقدیم دقیق و رغم المحاولات العدیدة لم یتمكن الفقه من

عملیة تتصل بالسیادة العلیا تقوم بها الدولة من أجل :"بأنه)DELAUBADERE(الفرنسي

تغییر بنائها الاقتصادي أي تغییرا كلیا أو جزئیاً بحیث تكف ید القطاع الخاص عن بعض 

".ةالمشروعات الصناعیة أو الزراعیة ذات الأهمیة بضمها للقطاع العام خدمة لمصالح الأم
2

.19، ص المرجع السابقأحمد طالب حسین ، عبد الرزاق بختي، -1

.265مرجــع  سابق ، ص عیبوط محند وعلي،-2
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نزع الملكیة ذات:"بأنهیعرفهل التأمیم مثل محمد فتحي حمودة و كما اعتمد البعض على مجا

وزن مالي حیث ینصب على قطاعات كاملة من الاقتصاد القومي وینقلها من نطاق واسع و 

".القطاع الخاص إلى القطاع العام
1

  :وهين العناصر الأساسیة یمكن القول إن التأمیم یقوم على مجموعة م

.تحویل ملكیة خاصة إلى ملكیة عامة-

.شریعي في میادین ذات أهمیة وطنیةتقوم بها السلطات العمومیة بموجب نص ت-

.یترتب عنها دفع التعویض-

.تحقیق المصلحة العمومیة-

:المصــادرة–ثـالثا

من یعتبر إجراء تقوم به السلطة العامة في الدولة تستولي بمقتضاه على ملكیة أو جزء 

.المالیة لأحد الأشخاص دون مقابلالأموال أو الحقوق

أو هي عبارة عن إجراء وقائي بولیسي تقتضیها اعتبارات الأمن و السلامة و الصحة 

العامة و الآداب أو إجراء جنائي كجزء من العقاب الموقع على الجریمة، و من الواضح أو 

قضائیة على أنه في كلتا الحالتین یجب المصادرة إما أن تكون مصادرة إداریة أو مصادرة 

أن تستند إلى نص قانوني یخول للسلطة القضائیة أو التنفیذیة حق المصادرة في الحدود 

.المرسومة  قانونا

تمس بأمن أعمال ورط المستثمر الأجنبي في قضایا و فالمصادرة القضائیة مثالها ت

أو السیاسي أو الاجتماعي أو سلامة الدولة المضیفة بغرض زعزعة نظامها الاقتصاديو 

2.قیامه بأعمال تخریبیة

.19أحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، مرجع  سابق ، ص-1

.19، ص نفسهالمرجع -2
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داریة كعقوبة أما المصادرة الإداریة تعتبر كإجراء تنفیذه الدولة على أساس قرارات إ

.لنظام الحكم دون الحاجة إلى إصدار أحكام قضائیةللأشخاص المعارضین 

الفــــرع الثاني

نـــزع الملكیةعـــدم ضمــان 

و حق معترف به في القانون الدولي، كما حق للمستثمر الأجنبي، فهیعتبر التعویض 

.الهیئات الدولیة التي لها علاقة بالاستثمارأكدت علیه المنظمات و 

التأمیم إن لم یصاحبه التعویض یجعل التصرفات الماسة بحق فإجراء نزع الملكیة و 

.1الملكیة غیر المشروعة

:حق التعویض-أولا

الأجنبي الذي تنتزع ملكیته اتجاه الإدارة نازعة الملكیة، بسبب أي یتمتع المستثمر 

لمستثمر الأجنبي إجراء أو بسبب نزع الملكیة للمنفعة العامة نفس النتائج بالتعویض المادي ل

.على إجراءاتهالإضفاء الشرعیة 

التزام قانوني تقوم به الدولة المضیفة بأدائه بشة الطرق القانونیة ":فالتعویض

ذلك نتیجة الضرر الذي لحق بالمستثمر وبمقتضى القوانین الدولیة والداخلیة و المختلفة،

2".خسارته من أصوله المستثمرةو  بحرمانه 

.20، صالسابقأحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، المرجع-1

جامعة بند یر خدیجة، الضمانات القانونیة للإستتمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة ماستر في تخصص قانون الأعمال، -2

.26، ص 2018/2019أحمد داریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، أدرار، 
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تم تأكد تكریس المشرع الجزائري هذا الحق في جمیع القوانین الخاصة بالاستثمار،  

نزع الملكیة إلا في إطار لا یتم:"20على هذا الحق في المادة 1996و أوضح دستور 

".و یترتب عنه تعویض قبلي عادل و منصفالقانون

دول التي تتعامل معها لقد نصت علیه الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع الو 

.ذلك على تؤكدها على حق المستثمر الأجنبي في التعویضاقتصادیا و 

.المنصفبالعادل و الجزائري بوصف التعویض فلقد اكتفى المشرع 

فالتعویض العادل یستند إلى القیمة الحقیقیة للمال المستثمر، كما یجب أن یكون 

أن یكون مساویا بالمستثمر الذي تم نزع ملكیته والتعویض قد غطى كافة الأضرار اللاحقة

.للقیمة الحسابیة للاستثمار المنجز

المتعلق بنزع الملكیة 11-91من القانون رقم 213وهذا ما نصت علیه المادة 

یجب أن یكون مبلغ التعویض من نزع الملكیة عادلاً و منصفاً، بحیث یغطي كل :"بقولها

...."ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة

دار التعویض حسب القیمة الفعلیة التعویض المنصف و ذلك بأن یتم تحدید مق-

.1، و آجال لا تطولةللمشروع في السوق في الظروف العادی

:أساس التعویض–ثانیا 

.الاتفاقیات الثنائیة أساسا له في القوانین الداخلیة و یجب الالتزام بالتعویض

:ضمان الحق في التعویض في القوانین الداخلیة -

ذلك بتأكدها على نامیة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة و تسعي معظم الدول ال

.17، صالمرجع السابقأحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، -1
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كما أكد أیضا المشرع الجزائري على هذا یض بسبب نزع الملكیة والتأمیم، الحق في التعو 

، أو بعدها حیث ، سواء قبل الإصلاحات الاقتصادیةالحق في القوانین الخاصة بالاستثمار

:المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم على ما یلي01/03من الأمر16نصت المادة

المنجزة موضوع مصادرة إداریة إلا في الحالات المنصوص لا یمكن أن تكون الاستثمارات"

".علیها في التشریع المعمول به و یترتب علیه المصادرة تعویض عادل

على هذا الحق في 16/01المعدل بالقانون1996كما أكد الدستور الجزائر لعام 

قبلي و عاملیترتب عنه تعویض  ولا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون :"22المادة 

1".و منصف

المتعلق بترقیة الاستثمار في 16/09من قانون 23كما نصت علیه أیضا المادة 

2".منصفویترتب على هذا الاستیلاء ونزع الملكیة تعویض عادل و :"فقرتها الثانیة على

  لثاــــب الثــــالمطل

الأموالل ـــــان تحویــــضم

موال وبالتالي استقطاب رؤوس الأموال رؤوس الأالأجنبیة جل جذب الاستثمارات أمن 

خارج الدولة الأموالبقضیة ضمان حریة تحویل الأجنبیةغلب الاستثمارات أاهتمت 

الأجنبي في الدولة الهدف الكبیر من استثمار المستثمر إذ هذا الشاغل الوحید و المضیفة 

من بین هذه هذه الحریة و شریعات مختلفة تكفل تإصدار إلىفعمدت اغلب الدول ،المضیفة

المشرع الجزائري في هذا  رأي إلىلكن قبل التطرق تشریعات نذكر التشریع الجزائري و ال

الفرع (هذا ما سنوضحه في الأموال و الصدد لابد من التعرف على هذه الحریة لضمان 

.)الأول

.17أحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، نفس المـرجـع، ص -1

.17، ص نفسهالمرجع -2
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الأولرع ـــــالف

الأموالریف تحویل ــــتع

لحریة نصفیة الاستثمار وذلك فان على الدولة الأموال تمدیداتعد عملیة تحویل 

إنهاء وتصفیة استثماره وبالتالي یتسنى له حق في الأجنبيتقرر للمستثمر  إن المتعاقدة

.الخارج إلىالمستخدمة فیها أموالهل تحوی

كل بند تلتزم بمقتضاه الدولة المبرمة لاتفاقیة ":نهأیعرف على الأموالتحویلمبدأ 

تحویل والتحویلات و  فوعاتالأخرى حریة الداستثمار، بان تضمن لمستثمر الدولة المتعاقدة 

.1"إقلیمهاخارج  إلىالمتعلقة باستثماره الأموال

النقدي للدول خاصة دور هام بالنسبة للنظام المالي و الأموالفتلعب عملیة تحویل 

المتمثلة في رقابة تكون هذه العملیة وفقا للقانون وكما تخضع لرقابة شدیدة و النامیة بحیث 

.الصرف

تتمثل الأجنبي و معاملة تفضیلیة للمستثمر الأموالیعد ضمان تحویل آخرومن جانب 

:نوعین وهما أوالخارج في صنفین  إلىالخاضعة للتحویل الأموالهذه 

:التحویلات الناجمة عن الاستثمار-1

  :هيعلقة بالاستثمار في ثلاث مصادر و تتمثل هذه التحویلات المت

:عائدات الاستثمار- أ

التي تكون على الأرباحالمشتملة الصافیة الناتجة عن الاستثمار و وهي تلك المبالغ

والكفاءات أخرى في رأس المال والإتاوات وأرباحفوائد ناتجة عن القروض أسهم و شكل 

2.العملاتو 

.104، ص المرجع السابقفرحات الحرشاني، -1

.104، ص نفسهالمرجع -2
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الملاحظ انه تختلف عائدات الاستثمار الإدارة والمساعدة الفنیة، و جانب رسوم  إلى

1.ون طبیعة مكوناتهكبحیث ت

:المال المستثمر رأس-  ب

وكذا  حتى العائدة من صیانة الاستثمار،تشمل الأموال المستثمرة و یقصد بها جمیع و 

.و التصفیةالجزئي أأو العائدات الناتجة عن البیع الكلي 

:مداخیلهمالأشخاص الطبعیین العاملین في إطار الاستثمار وأتعاب -ج

للأشخاص العاملین في الاستثمار المخصصات المدفوعة یتمثل في تحویل الأتعاب و 

الأشخاص لكن القانون یفرض تحویل جزء فقط من مداخیل وكذا الخدمات المنجزة، و 

.الطبیعین

:ماربالاستثموال المتعلقةالأ -2

في  یتحمل:مماثلةأخرىالتزامات تعاقدیة  أوالمبالغ المتعلقة بتسدید قروض - أ

.تسدید القروض المصادقة علیها

أو من تعویض عن التأمیم الأجنبيهي ما یحصل علیها المستثمر و  :التعویضات-  ب

نزاع مسلح  أوكذا تشمل التعویضات عن الخسائر اللاحقة بها من جراء الحرب نزع ملكیة و 

 .الطوارئحالة  أو

بها التعویضات الناتجة عن یقصد و  :المدفوعات الناشئة عن تسویة النزاعات- ج

.منازعة

شرط عملیة التحویل وجود العملة وتكون تلك التي یقتضي في :عملیة التحویل

، الأخر هو سعر الصرفالشرط جلب أمواله إلى الدولة المضیفة و ستثمر لیستعملها الم

یكون وقت تناب التعسف في قیمة التحویلات و ى الطرفین تحدید سعر الصرف لاجفیجب عل

ن لابد الشرطان السابقا إلى ي به العمل بیوم تاریخ التحویل وبالإضافةسعر الصرف الجار 

.106، صالسابقفرحات الحرشاني، المرجع-1
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بعد، لكنفوریامن تحدید الآجال أي زمن ومدة التحویل ویكون التحویل بدون تأخیر و

بات كدفع تكالیف عملیة التحویل والالتزامات التزامات و واجاستیفاء المستثمر ما علیه من

1.الشكلیة للتحویلالإجراءاتاحترام الضریبیة و 

نياــــرع الثــــالف

في ظل القانون الجزائريالأموالتحویل 

وكان ذلك بدایة في ظل القانونالأموالالمشرع الجزائري تبنى حریة تحویل  إن

منح تعلق بالشركات مختلطة الاقتصاد و الم13-86المتمم بالقانون رقم المعدل و  13-82رقم 

.الأموالدون المستثمر الوطني تشجیعا لرؤوس الأجنبيهذا الامتیاز للمستثمر 

الفوائد في الأموال المستثمرة ونتائج المداخیل و ویل رؤوس إعادة تحقرر للمستثمر حق و 

أن كما اشترط و  ،منه184د والقرض وذلك في المادة المتعلق بالنق10-90ظل القانون رقم

المتعلق بترقیة  12-93رقم  بعد أتى المرسوم التشریعيون العملة قابلة للتحویل، و كت

ضمان  إلىكما تطرق المشرع الجزائري و  2القیود الواردة على عملیة التحویلستثمار وألغىالا

المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01الأمر رقمهذا التحویل صراحة بصدور القانون رقم 

في رأس المال مساهمةنمانطلاقارات المنجزة لاستثماا تستفید":31وذلك في المادة 

ویتحقق من استیرادها بانتظامبواسطة عملة صعبة حرّة التحویل یُسعرها بنك الجزائر 

قانونا، من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه، كما یشمل هذا 

الناتجة عن التنازل أو التصفیة، حتى وإن كان هذا المداخیل الحقیقیة الصافیةالضمان

.3"المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البدایة

.110، ص المرجع السابقفرحات الحرشاني، -1

.20-18أحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، المرجع السابق، ص  -2

.19، ص المرجع نفسه-3
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على المتمم نص المتعلقة بالنقد والقرض المعدل و 11-03الأمر رقم ن إف وبالإضافة

للمقیمین في الجزائر تحویل یرخص":التي تنص علىو  26/1حق التحویل في المادة 

رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطهم المتعلقة 

.1"بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر

له كامل الأجنبيللمستثمر :" أن نصت على 09-16رقم من القانون 25أما المادة 

المستثمرة في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق  الأموالالحریة في تحویل رؤوس 

2."المصرفي

الذي  101-17من المرسوم التنفیذي رقم 16فإن المادة 25وبالإضافة إلى المادة 

من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف للاستفادةیحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا 

.أنواع الاستثمار

من القانون 25تحدد الأسقف الدنیا المنصوص علیها في المادة ":بحیث تنص

2016غشت سنة 03الموافق1437شوال عام 29المؤرخ في 09-16رقم 

المحسوبة على شرائح على ، من ضمان التحویلالاستفادةذكور أعلاه، من أجل موال

للاستثمارالتمویل الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي في التكلفة الإجمالیة أساس حصة

واقعة على عاتق المساهم للاستثمارتكون حصة التمویل في التكلفة الإجمالیة ...:كالآتي

.الأجنبي حسب الحصة التي یحوزها هذا الأخیر في رأس مال الشركة

لاستفادة من المزایا غیر الأسقف الدنیا المحددة أعلاه، امبالغ دم توفر لا یعرقل ع

من25من حق ضمان التحویل المنصوص علیه في المادةالاستثمارأنه یحرم

3...."09-16القانون

  .20 – 19 ص، ص  أحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، المرجع السابق -1

.20المرجع نفسه، ص -2

، یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للإستفادة من 2017مارس 5مؤرخ في 101-17من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر المادة -3

.2017مارس 8، الصادر في 16ج عدد .ج.ر.المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثمار، ج
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  يـــث الثانــــالمبح

دولیة لحمایة المستثمر الأجنبيالآلیات ال

الأجنبیةالاستثمارات أي الأموالاستقطاب رؤوس لنجاح الدولة المضیفة في جذب و 

یحتاج الأخیرفهذا  الأجنبيالمستثمر الحمایة اللازمة لضمان استثمار وأملاكعلیها توفیر 

حمایة من المخاطر غیر التجاریة التي قد یتعرض علیها،فعلى الدولة المضیفة الاستناد  إلى

الهیئات  إلى الدولیة والانضمامتفاقیات القانون الدولي في ذلك بالمصادقة على الا إلى

الحمایة التي یقر القانون  إلىیطمئن الأجنبيالمستثمر  أنالدولیة في هذا المجال في حین 

الضامنة إتباع الوسائل الناجعة و في  الأجنبيالدولي،فعلى الدولة المضیفة مسایرة المستثمر 

الأموالتدفق رؤوس ذلك لكي تضمنیخدمها و  لا أنهافي تسویة المنازعات بالرغم من 

.الأجنبیة

ثلاث مطالب لتبیان  إلىتقسیم مبحثنا هذا  إلى ارتأینافي هذه النقطة أكثرفالتدقیق 

المطلب (في الاتفاقیات الدولیة و )الأولالمطلب (هذه الحمایة الدولیة بحیث سنتناول في 

تسویة منازعات والأخیر)المطلب الثالث(في  أماالوكالة الدولیة لضمان الاستثمار )الثاني

.الأجنبیةالاستثمارات 

الأول بــــــالمطل

  ةــــات الدولیــــالاتفاقی

تعدیل  إلىالحمایة القانونیة تسعى  إطارالاتفاقیات الدولیة الخاصة بالاستثمار في  إن

اتفاقیة  إطارالتي منها تنع التأمیم لتجعله منظما في ص الذي یشوب التشریعات الوطنیة و النق

مسألة التأمیم ونزع الملكیة )الفرع الثاني( الأطرافبحیث عالجت الاتفاقیات المتعددة دولیة،
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قبلها فإن الاتفاقیات الدولیة تنص على حمایة )الأولالفرع (كما عالجته الاتفاقیات الثنائیةو 

1.ضد المخاطر التجاریة التقلیدیةالأجنبيالمستثمر 

الأولرع ــــــالف

اقیات الثنائیةــــالاتف

النظام القانوني للأجانب فهي  إلىفي السابق، تعود الأجنبیةكانت حمایة الاستثمارات 

لكن شهد العالم بعد ذلك تطورا فاقیات ثنائیة خاصة بالاستثمار و اتإبرام إلىلم تكن بحاجة 

سریعا في مجال العلاقات الدولیة الخاصة في مجال الاستثمار فأضحت المعاهدات المبرمة 

إلى الاتفاقیات الثنائیة فأصبحت الدول تلجأ ،الحلولمسایرة التطورات وإیجادعاجزة عن 

2.یضاأنة والسهولة لكونها تتمیز بالمرو قیات التقلیدیة نظار لفعالیتها و تخلت عن الاتفاو 

توفیر لتعزیز الضمانات و المنتهجةالآلیاتحد أتعتبر الاتفاقیات الثنائیة من بین 

ستثمار اتفاقیات ثنائیة للاإبرام إلىالدول  إرادةبحیث تتجه الأجنبيالحمایة الكافیة للمستثمر 

اتفاقیات دولیة حسبحمایته فالاتفاقیات الثنائیة هي تهدف التدفق الاستثماري وتنظیمه و 

قواعد الحمایة والمعاملة و  مبادئتتضمن الاتفاق حول معاهدة فینا موقعة بین دولتین و 

طریقة لتحمي  إلىهو التوفیق بین مصالح الدول المتقدمة التي تسعى إبرامهاالغرض من و 

الأموالمصالح الدول النامیة التي ترغب في رؤوس أملاك مواطنیها في الدول المضیفة و 

.لتحقیق التنمیة

زهیر، زریبي زكیة، الحمایة القانونیة للاستثمار الأجنبي في المجال الصناعي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قاضي -1

  .53 - 52ص، ص 2020تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ریان عاشور، الجلفة، 

من المخاطر غیر التجاریة، العدد الحادي عشر جامعة بزارالولید، آلیات القانون الدولي لحمایة الاستثمارات الأجنبیة .1

.483، ص 2018قاصدي مرباح، ورقلة، 
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الأخر فهي مجموعة من الالتزامات التي یتعهد بها كل من الطرفین كل واحد اتجاه 

1.الضمانومبدأها هي المعاملة والحمایة و 

لاستثمارات لقد سمیت الاتفاقیات الثنائیة باتفاقیات المظلة نظر لتضمنها لحمایة عامة ل

لموضوعیة كدفع التعویض المناسب مجموعة من القواعد ا":الأجنبیة، وكما تتضمن

2."الإجراءاتمثل ضرورة احترام شرعیة إجرائیةشروط والفعلي و 

ABSیوجد نموذجین من الاتفاقیات الثنائیة المنتهجة في العالم الآنحتى 

SHAWCROSS.

التنمیة نشأ عن طریق مشروع وقد تبنته منظمة التعاون و أروبي الذي النموذج الأو .1

.1962الاقتصادیة سنة

.خلال الثمانینات ظهر الأمریكيالنموذج .2

، نزع التحویلات، المعاملة، الانضمام(هي النموذجین یكرسان خمسة مبادئ و  وكلا

3.)فض النزاعالملكیة و 

ذلك نظرا الأجنبیة و الوسائل لحمایة الاستثمارات أفضلتعتبر الاتفاقیات الثنائیة من 

به من خصوصیة في طریقة الحمایة بحیث تتنوع هذه الحمایة على ثلاث، قواعد لما تمتاز

.4الإجرائیةالحمایة الحمایة الموضوعیة و ،الأجنبیةمعاملة الاستثمارات 

أهمیة اتفاقیات الاستثمار الثنائیة الدولیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع إشارة خاصة محاولة "محمد ساحل، -1

  .293- 292 ص ، ص2012، جانفي، 05، العدد ، المركز الجامعي خمیس ملیانةمجلة الاقتصاد الجدید، "تحلیل الجزائر

.483، ص المرجع السابقبزار الولید، -2

، بحث مقدم لنیل "دراسة مقارنة"علة عمر، حمایة الاستثمار، الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي -3

.57، ص 2008درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، سنة 

  .85- 84 ص ، صالمرجع السابقعمر هاشم محمد صدقة، -4
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:الأجنبیةد معاملة الاستثمارات ـــواعـــق - أ

من طرف الدولة المضیفة لقواعد المعاملة الواردة في المعاهدة یشكل إخلال أي یعد

 إلىقواعد المعاملة الاتفاقیة هذه تنقسم ولي مما یستوجب مساءلتها دولیا و خرقا لالتزام د

فهو ما یسمى بالقاعدة المعاملة  للأطرافنوعین، نوع لم تحدد المعاهدات مضمونة فقد تركته 

الآخرأما و ، نها هو قاعدة المعاملة العادلة والمنصفةي یعبر عالمعیار الذو (غیر مشروطة،

على قوانین دول بالإحالةذلك إلي مضمونه بطریقة غیر مباشرة و فتكون المعاهدة تطرقت 

یقصد بقاعدة المعاملة المشروطة فهي ما أخرىاتفاقیات مع دولة  إلىالمتعاقدة أو  الأطراف

یتحدد مضمونها كما ذكر سابقا للقوانین الدولة نسبیة و أن یعامل المستثمر بأحكام مفادها و 

المتمثلة في تعهد د بذلك قاعدة المعاملة الوطنیة و المقصو الأطراف المتعاقدة و التابعة لها 

ذلك ــیشمل كلمواطني الدولة المتعاقدة معها و استثمارات لأموال و الدولة المتعاقدة بأن تقرر 

  قد و "،1الأولى  الدولة  مواطنيأمواللاستثمارات وررة ــمقركات نفس الحمایة الــالشوالـــأم

تسییر حمایة النشاط الاقتصادي  إلىفي ظل المذهب الفردي الذي یدعو المبدأنشأ هذا 

2."و أجانبدون تفرقة بین وطنیین

الأولى المتمثل في شرط الدولة تفاق المبرم مع الدولة الثالثة و الا إلى الإحالةأو 

أن تتعهد الدولة الملتزمة بمقتضى معاهدة دولیة بتمكین رعایا "...:نأمفادها بالرعایة، و 

 إلىمعاملة قررتها الدولة الملتزمة بالشرط أفضلالدولة المستفیدة منه من الحصول على 

3...."رعایا دولة ثالثة

.86، ص السابقعمر هاشم محمد صدقة، مرجع -1

  86ص المرجع نفسه، -2

.89المرجع نفسه، ص-3
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والخاصة بالشؤون الإقامة هذا الشرط في الاتفاقیات المعروفة بمعاهدات أهمیةظهرت و 

.تشجیع الاستثمارالمالیة والجمركیة وبالأخص معاهدات حمایة و 

:الأجنبیةالحمایة الموضوعیة للاستثمارات -  ب

الأهداف  أهمتحسین المناخ للاستثمار من الأجنبیة و تشجیع الاستثمارات تعتبر حمایة و 

المخاطر غیر مانات ضدك عملت على توفیر العدید من الضللذللاتفاقیات للاستثمار و 

.نزع الملكیةیة الاتفاقیة ضد مخاطر التأمیم و المتمثلة في الحماالتجاریة و 

إجراءات نزع ضد الأجنبيمن بین الضمانات التي نصت علیها هو تحصین المال  إن

كذا دفع التعویض الكافي، فجاءت إلا بتوفر شروط معینة و عدم المساس بها الملكیة و 

مبدأالجة النقائص في التشریعات الوطنیة فیما یخص التأمیم فقد تبنت الاتفاقیات الثنائیة لمع

1.نزع الملكیةیم و ضد التأمالأجانبالمستثمرین أموالحمایة 

الاستثمارات حمایة ص على ذلك تجسید اتفاقیة تشجیع و من بین الاتفاقیات التي تنو 

التي تنص على الخامسة و أكدت على المبدأ في مادتها التي و  1997بین مصر ولبنان عام 

إجراءات أو غیر مباشرة لمتعاقدین أن یتخذ بصورة مباشرة من الطرفین ا لأيینبغي  لا"

لها الصفة نفسها أو المفعول نفسهأخرىإجراءاتأیةیتخذ  أو، أو بالتأمیمنزع الملكیة

الإجراءاتكانت تلك  إذا إلا، الأخربشأن استثمارات المستثمرین التابعین للطرف المتعاقد 

متخذة في سبیل المنفعة 

العامة، كما هو مقرر بمقتضى القانون، على أساس غیر تمیزي، وبموجب الطرق 

2."ملائماتخاذ ترتیبات لدفع تعویض فعال و شریطة  والقانونیة 

  .93-94ص  ص ، السابقعمر هاشم محمد صدقة، مرجع -1

.94-95المرجع نفسه، ص-2
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الاتفاق على قدر التعویض و أوصافه:

ض تحدیدا الاستثمار حددت التعویتشجیع فاقیات الثنائیة في مجال حمایة و الات إن

، بحیث التزمت الدقة لك تداركا للنقائص الطارئة سابقاذدقیقا مقارنة للقانون والفقه الدولي و 

نزاع في ذلك لاحقا بحیث نصت على زمن تقدیر قیمة التعویض  أيفي ذلك، لتفادي نشوب 

ینقص قیمة المال لملكیة لكي لایكون لحظة زمن نزع ا أنالعادل فاتفقت اغلبها  على 

، 1كندامبرمة بین مصر و روسیا البیضاء واتفاقیة مصر و مثال على ذلك الاتفاقیة الو 

اض انخف إلىیصبح معلنا للجمهور بحیث یؤدي  أنالمال قبل قیمةتقیم  أنالهدف من ذلك و 

.بهافي قیمة المال المنزوع ملكیته

مبلغ التعویض:

أن یكون هو ت كذلك على مبلغ التعویض و صجانب اهتمامها بزمن التعویض ن إلى

هولندا بحیث قیة الاستثمار المبرمة بین مصر و هو كما نصت علیه اتفاتعویض عادل و 

یمثل هذا التعویض الإجراءات التي تتخذ مقابل تعویض عادل، و تكون"أن نصت على 

2."القیمة السوقیة للاستثمارات المتأثرة

:شكل الدفع.3

مبدأ الفوریة بحیث نصت على فاعلیة التعویض و مبدأینلثنائیة القد تبنت الاتفاقیات 

ها منعت دفع أنط قابلیة قیمة التعویض للتحویل وكذا شرط التحویل دون تأخیر بحیثشر 

.3ن یتم بنفس العملة المستعملة في الاستثمارعلى أ التعویض على أقساط وأكدت

.95، ص، السابقعمر هاشم محمد صدقة، مرجع -1

  .    97-98ص ، صنفسهالمرجع -2

.98المرجع نفسه، ص -3
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:ستثمارات الأجنبیةالحمایة الإجرائیة للا- ج

أجل الأجنبیة من جذب الاستثمارات كوسیلة لتشجیع و "حمایة الإجرائیةالتعتبر 

یكفي وحده لاطمئنان تدعیم الاقتصاد الوطني في الدولة المضیفة، لاالتنمیة الاقتصادیة، و 

تكون هناك هیئة قضائیة محایدة  أنبل یتعین لكفایة هذا الاطمئنان ،الأجنبيالمستثمر 

1."بین الدولة المضیفة لاستثمارهأي نزاع بینه و عند قیام إلیهایلجأ  أن الأجنبيللمستثمر

ریة فبرر التحكیم كوسیلة نظرا لعدم قدرة القضاء المحلي على حل النزاعات الاستثماو 

هذا ماو  ،2جنبيالأ إجرائیة للاستثمارتعتبر كضمانة فعالة وحیادیة لتسویة المنازعات و 

.)المطلب الثالث(بصفة تفصیلیة لاحقا إلیهسنتطرق

تلزم الدول الموقعة "فهيفالاتفاقیات الثنائیة تحیل الخلافات الناشئة عنها إلى التحكیم 

ات علیها أو المنظمة إلیها بأن تدرج جمیع العقود التي تبرمها بندا تحكیمیا،یحیل المنازع

ون أن یكثانیها أن التحكیم في منازعات الاستثمار یقتضي المتولدة عنها إلى التحكیم و 

3."أحد طرفي النزاع دولة متعاقدة 

:أمثلة عن الاتفاقیات الثنائیة-

صدر عن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أن عدد الاتفاقیات الثنائیة التي تنظم 

4.اتفاقیة2700وصلت إلى أكثر من 2010اتفاقیة وفي عام  2200لى إالاستثمار تصل 

ومن بین أولى الاتفاقیات الثنائیة، اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات بین ألمانیا 

  .100-101ص  ص ، السابقعمر هاشم محمد صدقة، مرجع -1

.101المرجع نفسه، ص -2

محمد إبراهیم موسى، التحكیم في المنازعات الناشئة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، دراسة في أحكام الاتفاقیات -3

  .127- 126 ص ،  ص2010الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

.55، ص المرجع السابقعلة عمر، -4
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28/11/1962.1التي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 25/11/1959والباكستان بتاریخ 

:مثال نموذجي*

.الاتفاق المبرم بین الجزائر والدانمارك حول الترقیة والحمایة المتبادلتین للاستثمارات-"

:ون الاتفاقــمضم -أولا

وقد تمت المصادقة 25/01/1999تم التوقیع على هذا الاتفاق في الجزائر بتاریخ 

.30/12/2003المؤرخ في 525-03علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

یهدف هذا الاتفاق إلى تكثیف التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال توفیر الشروط  و

على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر بناء على معاملة عادلة الملائمة لمستثمري أحد الطرفین 

.ومنصفة للاستثمارات المتبادلة

مادة، كما حدد عدة مفاهیم ومصطلحات خاصة بالاستثمار وقد 14وتضمن الاتفاق 

وسع من مفهوم المستثمر حیث شمل كل من شركة أو مقاولة أعمال أو الحصص 

.للمساهمة في شركة أو مقاولة أو سندات في شركةالأشكال الأخرى الاجتماعیة أو

:وجاء فیه جملة من المبادئ المعمول بها من الطرفین نذكر منها

یقبل كل طرف متعاقد وفقا لقوانینه استثمارات الطرف المتعاقد الآخر وأن یقوم 

.بتشجیعها ویقدم لها التسهیلات

والأمن على إقلیم المتعاقد أن تتمتع استثمارات كل طرف في كل الأوقات بالحمایة 

.الآخر

.179، صالمرجع السابقمصلح أحمد الطراونة ، فاطمة الزهراء  محمودي ، -1
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لا یجوز لأي متعاقد أن یعرقل بإجراءات غیر معقولة أو تمییزیة استثمارات الطرف 

.الآخر على إقلیمه

یجب على كل طرف أن یحترم الالتزامات التي عقدها بخصوص استثمارات الطرف 

.الآخر

:الضمانات المقررة بموجب هذا الاتفاق-ثانیا

نجده كرس مبدأ المعاملة العادلة 12-93بعد صدور المرسوم التشریعي باعتباره جاء

والمنصفة اتجاه مستثمري الطرفین شرط ألا تقل هذه المعاملة أهمیة عن الامتیازات المفتوحة 

.للمستثمرین الوطنیین

لا یمكن أن تكون ملكیة ":التي تنص04تناولته المادة :استبعاد نزع الملكیة-

مري كل طرف متعاقد على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر موضوع نزع ملكیة استثمارات مستث

أو تأمیم أو تخضع لتدابیر ذات أثر مماثل إلا لغرض المنفعة العامة وعلى أساس غیر 

."تمییزي بناء على الإجراء القانوني المطلوب مقابل تعویض سریع ومناسب وفعلي

.التعویضوقد نص الاتفاق على نوعین من:ضمان التعویض-

وهو تعویض سریع ومناسب ومسبق ناتج عن العملیة ویجب أن :عن نزع الملكیة-

:یكون

.مساوٍ للقیمة السوقیة العادلة للاستثمار الذي وقع تحت نزع الملكیة أو التأمیم-

.یحسب بعملة حرة قابلة للتحویل وفق سعر الصرف السائد في السوق لهذه العملة-

لقوانین الطرف المتعاقد الذي قام بإجراء نزع الملكیة عن طریق ویمكن مراجعته طبقا 

.جهة قضائیة مختصة به

:تعویض الخسائر-

والذي یكون سببه الحرب أو نزاع أو حالة طوارئ ویستفید المستثمر من تعویض لا 

.یقل امتیازا ذلك التعویض الذي یمنحه الطرف الآخر لمستثمریه أو مستثمري دولة أخرى
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:حریة تحویل رأس المالضمان -

، وهو أن یسمح كل طرف "التحویلات"منه تحت عنوان 06وتضمنه الاتفاق في المادة 

متعاقد بالنسبة للاستثمارات التي تنجز على إقلیمه من قبل مستثمري المتعاقد الآخر بحریة 

.تحویل الرأسمال وكذا الأرباح والتعویضات والفوائد بعملة قابلة للتحویل

:إلى التحكیماللجوء -

من الاتفاق بحیث اعتبرته كوسیلة قانونیة في الدرجة الأولى 09ونصت علیه المادة 

.بعد استنفاذ طرق المفاوضات

إذا ثار أي خلاف بین الطرفین فیما یخص تفسیر أو تطبیق هذا الاتفاق، تتم تسویته 

من تاریخ بدایته أشهر اعتبارا06بقدر الإمكان من خلال المفاوضات، وإذا لم یسو خلال 

أشهر من استلام طلب 03یحال بطلب من الطرفین إلى محكمة التحكیم التي تتشكل خلال 

ویكون ذان یختاران رئیس محكمة التحكیم التحكیم من عضوین یمثلان الطرفان المتعاقدان الل

.أشهر من تاریخ تعیینهما03من دولة أخرى في مدة 

حكمة تحكیمیة تحدد الإجراءات الخاصة بها أما فیما یخص الإجراءات، فإن كل م

1."وتكون قراراتها نهائیة ملزمة لكلا الطرفین المتعاقدینوتتخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات،

انيـــرع الثــــالف

ات الدولیة الشاملةــــالاتفاقی

حمایة تي ترتبها الاتفاقیات الثنائیة وتبنیها لضمان و البالرغم من الالتزامات الدولیة 

موقع القانون -الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها الجزائر في مجال حمایة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة، موقع الكتروني-1

.http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_1808.htmlالشامل   
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الأجنبیة ضد حمایة الاستثمارات ان و لضمأخرىفهناك وسائل دولیة الأجنبیةالاستثمارات 

مؤسسات المخاطر الغیر تجاریة وذلك عن طریق المعاهدات والاتفاقیات الجماعیة لهیئات و 

1.دولیة

اتفاقیة دولیة عالمیة تضم دول  إلىر كذلك لعدم نجاح القانون الدولي في التوصل نظو 

لتنظیم معاملات الاستثمارات الأجنبیة الشامل الإطار القانوني العام و أن وضع الم بشالع

الأطراف كحل وسط یسمى بالمتعددة حمایتها فظهرت هذه الاتفاقیات الجماعیة أو ماو 

.الدولة المضیفةإقلیمفي  الأجنبيمصدر هام لحمایة المستثمر و 

فیهما بینها نشأت اتفاقیات الأموالرغبة الدول في تسهیل حركة رؤوس  إلى وبالإضافة

.2جهویةإقلیمیة و دولیة 

:هذه الاتفاقیات نذكر أهممن بین و 

:المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارإنشاءاتفاقیة . أ

لقد ضمان إقلیمیة دولیة في العالم و تعد المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار أو مؤسسة

تمو  1970الاتفاقیة من طرف الصندوق الكویتي للتنمیة العربیة عام  إعدادعد مشروع أ

السودان،،الأردن( دول عربیة05وقعت علیها وآنذاك1971ماي 02التوقیع علیها في 

.دولة عربیة22أصبحتثم مع الوقت )مصرسوریا و الكویت،

الأقطار العربیة العربیة بین الأموالتشجیع انتقال رؤوس  إلىهدفها هو سعي الدول و 

ذلك مقابل ما الاقتصادیة في التعاون الفعال و تدعیم علاقتهاالمتعاقدة وتمویل جهودها و 

نصت ثمر أمواله في دولة أخرى عربیة و تقدمه من ضمان مالي للمستثمر العربي الذي یست

.106، صالمرجع السابقشم محمد صدقة، عمر ها-1

.482، ص المرجع السابقبزاز الولید، -2



آليات حماية الاستثمارات الأجنبية                           الفصل الثاني                            

- 80 -

أن تتحمل عن هو أن تتعهد الهیئة الضامنة بلى أن تكون عملیة الضمان بشروط و ع

عدم الأقطار المتعاقدة و  إلىأن ینتمي المستثمر و  الخسائر الناتجة عن المخاطر،المستثمر 

جانب هذه الشروط تطرقت أو نصت على الاستثمارات  إلىالقطر المضیف  إلىانتمائه 

كافة الاستثمارات ما بین ")15(في المادة الأولىالصالحة للضمان بحیث نصت الفقرة 

المتعاقدة سواء كانت من الاستثمارات المباشرة بما في ذلك أو من استثمارات  الأقطار

جلها ثلاث أكذلك القروض التي یتجاوز الأسهم والسندات و الحافظة كما في ذلك ملكیة 

الأقصر التي یقرر المجلس على سبیل الاستثناء صلاحیتها الأجلسنوات أو القروض ذات 

1."للتأمین

:ضمانالمخاطر الصالحة لل-

لكون المستثمر هو من یتحملها، لقد استبعدت المؤسسة المخاطر التجاریة من الضمان

مرنة فهي تضم اریة بحیث نصت علیها بصفة عامة و لكن بالنسبة للمخاطر الغیر التجو 

مخاطر العجز عن تحویل العملة،مخاطر الحرب و الاضطرابات ،المخاطر السیاسیة(

.)الأهلیة

:منظمة التجارة العالمیة إطارالاستثمار المتصلة بالتجارة في إجراءاتاتفاق . ب

العوائق إلى تحریر التجارة الدولیة وإزاحةبعد نهایة الحرب العالمیة الثابتة سعت الدول

عدة  میثاقالتجاریة التي تحد من تدفق السلع عبر الدول فعقدت عدة مؤتمرات دولیة في 

ضع تنظیم جدید للتجارة الدولیة و  إلىتوصلت و  1948عام لیة ففي میثاق هافانا مؤتمرات دو 

للتعریفات الجمركیة GATالأساسيفهدفها  1994سمي بالاتفاق العام فأنشئت عامو 

م زیادة حجالأطراف و سهولة تدفق التجارة الدولیة بین دول هو تحقیق حریة و التجارةو 

،رفع مستوى جاري والسلع والخدماتالتنازلات الجمركیة المتعاقدة، وتحریر التبادل الدولي الت

  .114-107ص  ، صالمرجع السابقعمر هاشم محمد صدقة، -1



آليات حماية الاستثمارات الأجنبية                           الفصل الثاني                            

- 81 -

ضمان حصول الدول النامیة على نصیب عادل في التجارة الأعضاء، و المعیشي للدول 

:ومبادئها هي.الدولیة

.بالرعایة الأولىشرط الدولة مبدأاعتماد -

.مبدأ شرط المعاملة الوطنیة-

.المتوالي للرسوم الجمركیةمبدأ الخفض العام و -

.القیود الكمیةتحریم إلغاء و مبدأ -

1.مبدأ الشفافیة-

.إجرائیةضمانات الاتفاقیات على ضمانات موضوعیة و لقد نصت هذه و 

الاستثمار لإجراءاتالتقیید الدائم إنهاءمبدأ:تتمثل الضمانات الموضوعیة فيو 

ر القائمة من التدابیالإجراءات و بأن تلغي الأعضاءكل الدول ألزمتبحیثالمتصلة بالتجارة 

.التي تعیق الاستثمارتشریعات عدة و خلال 

دول  أنالاستثمار المتصلة بالتجارة بحیث نصت على إجراءات إلغاءالتدرج في مبدأ

.قوانین الاستثمار التي نتعارض مع هذا الاتفاقو  إجراءاتتلغيالأعضاء

.الفترة الانتقالیة لنفاذ الاتفاقاستغلالمبدأ عدم التحایل أو -

.مراعاة مناخ الاستثمارات الجدیدةمبدأ-

:فهي تشملالإجرائیةأما بخصوص الضمانات 

العامة للمنظمة بكافة تدابیر الأمانةإخطارالأعضاءمبدأ الشفافیة بحیث على دول -

.الاستثمار

.مبدأ حسن النیة-

.117، صالمرجع السابقعمر هاشم محمد صدقة، -1
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1.مبدأ مراعاة المصالح الاقتصادیة للعضو-

كبرى لا تقل عن أهمیةلها  أخرىنجد اتفاقیات هذه الاتفاقیات  إلى بالإضافة*

.السابقة

.اتفاقیة الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار-

منظمة المؤتمر الدولي أعضاءضمان الاستثمار بین دول اتفاقیة تشجیع و -

.1981سنة الإسلامي

.1981العربیة سنة الأموالالاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس -

والتي صادقت1965بشأن تسویة المنازعات الاستثماریة سنةاتفاقیة البنك الدولي -

1995.2علیها الجزائر سنة

:ثال نموذجيم*

:اتفاق الشراكة الأورمتوسطیة"-

لقد حاولت الجزائر عدة مرات عقد اتفاقیة مع الاتحاد الأوربي باعتباره الشریك الأول 

، فكانت الجولة بلدان الاتحادمن مبادلاتها التجاریة تتم مع%60للجزائر إذ أن أكثر من 

ببروكسل جولة التوقیع بالأحرف الأولى 19/12/2001المنعقدة في من المفاوضات 17

لتدخل حیز النفاذ في 22/04/2002وتم التوقیع النهائي علیها بفالونسیا الإسبانیة في 

.2005الفاتح من سبتمبر 

:الاتفاقمضمون -أولا

للشراكة، الأول متعلق بالشراكة السیاسیة والأمنیة لقد تضمن الاتفاق ثلاث مجالات

والثاني بالشراكة الاقتصادیة والمالیة والثالث خاص بالشراكة في الجانب الاجتماعي 

.والإنساني

  . 164-165ص ، صالمرجع السابقعمر هاشم محمد صدقة، -1

.483، ص المرجع السابقبزاز الولید، -2
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یهدف الاتفاق إلى تحقیق الاستقرار السیاسي :الشراكة في المجال السیاسي والأمني

وذلك باستخدام مبدأ الحوار السیاسي الذي وتوطید الأمن والسلام بمنطقة البحر المتوسط،

یرتكز على احترام مبادئ القانون الدولي، حیث خصص الباب الأول من الاتفاق لهذه 

:المسألة، إذ یهدف الطرفان من خلاله إلى

تسهیل تقریب الطرفین من خلال تطویر تفاهم متبادل وإجراء تشاور منتظم حول -

.المشتركالمسائل الدولیة ذات الاهتمام 

.العمل على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبیة المتوسطیة-

.السماح بإعداد مبادرات مشتركة-

.التعاون في مجال العدالة وحریة التنقل ومحاربة الإرهاب والجریمة المنظمة-

.منع المتاجرة بالسلع الممنوعة ومقاومة الفساد-

یهدف في هذا المجال إلى تحقیق نمو و : الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي

اقتصادي وتقلیل الفوارق بین معدلات النمو في دول أوربا ودول جنوب المتوسط، وقد تم 

:التركیز على النقاط التالیة

:إقامة منطقة للتجارة الحرة-

تماشیا مع بنود الشراكة الأورمتوسطیة، تم التركیز على إنشاء منطقة للتجارة الحرة 

في المجال التجاري  مع الأخذ بعین الاعتبار القوانین الدولیة  2012اق تدریجیة لأفبصورة 

أن التصدیق النهائي على الاتفاق كان قوانین المنظمة العالمیة لتجارة، وباعتباربوالمتعلقة 

فإنه یرتقب إنشاء منطقة تبادل حر بین الجزائر والاتحاد الأوربي في غضون  2005في 

كأقصى حد كون الاتفاق نص على إنشاء منطقة تبادل حر خلال فترة انتقالیة تمتد 2017

.سنة كأقصى حد اعتبارا من تاریخ دخوله حیز التنفیذ 12إلى 
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علق بعنصر التجارة الحرة فإنه بتعلق بإلغاء الضرائب عن وارداتها من السلع وفیما یت

المصنعة من دول الاتحاد الأوربي وتخفیض التعریفة الجمركیة عن المنتجات الزراعیة 

الواردة من دول الاتحاد وبالمقابل تستورد المنتوجات ذات المنشأ الجزائري في المجموعة 

.الرسوم ذات الأثر المماثلمعفاة من الحقوق الجمركیة و 

:ولتسهیل إقامة منطقة التجارة الحرة تقرر ما یلي

إتباع سیاسة مبنیة على قواعد اقتصادیات السوق وتكامل الاقتصاد أخذا بعین -

.الاعتبار احتیاجات ومستویات التنمیة

.إقامة إطار إداري ملائم لاقتصاد السوق-

.الدول الأكثر تقدما إلى بلدان المتوسطإقامة آلیات لتشجیع نقل التكنولوجیا من -

ومن أهم هذه المجالات:تحدید مجالات التعاون الاقتصادي-

.التوفیق بین التنمیة وحمایة البیئة-

إعطاء أهمیة للموارد المائیة وحسن إدارتها والسعي في توطید التعاون بین الدول -

.المشاركة في هذا المجال

التحتیة من شبكات الطرق والمواصلات والاتصالات التعاون على تحسین البنیة -

.في هذا المیدانلإسراع في نشر أحدث التكنولوجیا وا

تدعیم البحث العلمي والتعاون في مجال تدریب العاملین في مختلف المجالات -

.العلمیة والتقنیة

.إعطاء أهمیة لقطاع الطاقة-

.البیانات والإحصائیاتتطویر وتنسیق الأسالیب الإحصائیة والعمل على تبادل -

:تحدید أوجه التعاون المالي-

ویكمن هذا التعاون في رفع حجم القروض التي یمكن أن یمدها بنك الاستثمار الأوربي 

والمعونات التي یمكن للدول الأوربیة مدها لدول جنوب المتوسط لتسریع عملیة التنمیة 



آليات حماية الاستثمارات الأجنبية                           الفصل الثاني                            

- 85 -

:لمالي على الخصوصالاقتصادیة والاجتماعیة في هذه الدول ویشمل التعاون ا

.تأهیل الإصلاحات الرامیة إلى تحدیث الاقتصاد بما في ذلك التنمیة الریفیة-

تأهیل البنیة التحتیة للاقتصاد-

.ترقیة الاستثمار الخاص والنشاطات الموفرة لمناصب الشغل-

الشراكة في المجال الاجتماعي والثقافي ویتضمن تشجیع التعاون والتبادل الثقافي 

الأدیان والعادات والتقالید لشعوب المنطقة، كما لم یغفل التطرق إلى القطاع الصحي كاحترام 

التعصب والتمییز العنصري ومقاومة والاهتمام بالشباب والحد من الهجرة غیر الشرعیة،

.والطائفي

:الضمانات-ثانیا

لقد حرص الطرفان من خلال هذا الاتفاق على إعطاء أولویة خاصة للاستثمارات 

المتبادلة عن طریق ترقیتها وحمایتها بهدف خلق مناخ مناسب لتدفق الاستثمارات وذلك من 

:خلال

من الاتفاق على أنه تمنح المجموعة الأوربیة 30نصت المادة :المعاملة العادلة

ودولها الأعضاء للمستثمرین الجزائریین معاملة لا تقل رعایة عن تلك التي یحظى بها 

لخاصة للمجموعة الأوربیة ودولها المماثلة وفقا لقائمة الالتزامات االممولون بالخدمات

قابل تمنح الجزائر نفس المعاملة الأعضاء الملحقة بالاتفاق العام حول تجارة الخدمات، وبالم

ها الأعضاء، وتمنح نفس المعاملة للممولین بالخدمات التابعین للمجموعة الأوروبیة ودول

.التابعة لشركات المجموعة المنشأة على إقلیم الجزائرللفروع المستقلة والفروع 

اعتبر الاتفاق أن كل ما یتعارض مع السیر الحسن للتبادلات التجاریة مخلا :المنافسة

:بمبدأ المنافسة ولاسیما النشاطات التالیة

كل الاتفاقیات بین المؤسسات وكل تجمیع للمؤسسات المتفق علیها بین المؤسسات -

.ها أو من آثارها منع المنافسة أو تحدیدها أو تعطیلهاالتي یكون هدف
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الاستغلال المفرط من طرف إحدى المؤسسات أو عدد منها بوضعیة مسیطرة على -

.كافة إقلیم المجموعة أو في جزء هام منه أو كافة الإقلیم الجزائري أو في جزء هام منه

.في مجال المنافسةكما یعمل الطرفان على التعاون في سن نصوص تشریعیة خاصة 

التداول الحر لرؤوس الأموال تضمن الاتفاق التزام المجموعة والجزائر اعتبارا من -

دخوله حیز التنفیذ، السماح بالتداول الحر لرؤوس الأموال الخاصة بالاستثمارات المباشرة في 

فیما الجزائر وتعاون الطرفین على توفیر كل الظروف الضروریة قصد تسهیل تداول الأموال 

.بینها والتوصل إلى تحریره التام

ویتعلق بأي تدبیر أو ممارسة ذات طابع جبائي داخلي یؤدي بطریقة مباشرة :التعویض

أو غیر مباشرة إلى التمییز بین منتجات أحد الطرفین والمنتوجات المماثلة التي یكون منشأها 

التدابیر بتقدیم تعویض الطرف الآخر، وألزم الاتفاق الطرف الذي ینوي اتخاذ مثل هذه 

للطرف الأخر على شكل تحدید المبادلات حیال الواردات القادمة من هذا الأخیر، ویعادل 

التعویض الآثار التجاریة المجحفة الناجمة عن هذه التدابیر، كما یقدم قبل اتخاذ التدبیر 

.الوقائي

سوف یمكن ویمكن القول بصفة إجمالیة أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي 

.1"الشركات الوطنیة من تدعیم مكانتها وقدرتها المالیة

الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها الجزائر في مجال حمایة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة، موقع الكتروني، موقع القانون -1

http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_1808.htmlالشامل، 
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  يـب الثانـــالمطل

الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار

إنه من أجل ضمان الاستثمار سواء كان الاستثمار المحلي أو الأجنبي، قامت معظم 

الدول بإنشاء نظام خاص لحمایة الاستثمار ضد المخاطر التي تواجهه، وهذا لتشجیع 

داخل الوطن وخارجه، ویتمثل هذا النظام في الوكالة استثماراتهمالمستثمرین على زیادة 

في سبیل تي تعتبر هي الأخرى من أبرز الآلیات المقدمة دولیا الدولیة لضمان الاستثمار ال

 الوكالةلابد من التعرض إلى تعریف هذه من هذا القبیل و ضمان وحمایة الاستثمارات

ومن ثم إلى الإجراءات التي تتعبها هذه الوكالة الدولیة لضمان )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(الاستثمار

رع الأولـــالف

ان الاستثمارـــة لضمــالوكالة الدولیریف ــتع

هي عضو في مجموعة البنك الدولي، (MIGA)الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار

ضد )ضمانات(هدفها هو تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر عن طریق تقدیم تأمین 

ى الناشئة علالاقتصادیاتالمخاطر السیاسیة للمستثمرین والمقرضین، وعن طریق مساعدة 

1.جذب الاستثمار الأجنبي الخاص

كان للولایات المتحدة الأمریكیة فضل السبق في تطبیق نظام الاستثمارات الخاصة في 

الحرب العالمیة الثانیة والبدء في انتهاءالخارج، حیث ظهرت الحاجة لمثل هذا النظام بعد 

في ترقیة الاستثمار المحلي والأجنبي في الجزائر، مذكرة ANDIأسماء بغو، دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار -1

مكملة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في علوم التسییر، تخصص مالیة تأمینات وتسییر المخاطر، كلیة العلوم 

.41، ص 2015بواقي، الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، أم ال
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أوروبا، ومن أجل ذلك أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة قانون التعاون أعمارإعادة 

الذي أنشأ نظام ضمان الاستثمارات الأمریكیة الخاصة في غرب 1948الإقتصادي سنة 

.1الاستثماراتأوروبا ضد خطر منع تحویل العملة من البلاد المضیفة لهذه 

خصیة القانونیة الكاملة وعلى وجه إذ تتمتع الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار بالش

الخصوص بأهلیة التعاقد، كما تملك الموال الثابتة والمنقولة والتصرف فیها، وإتخاذ 

.2الإجراءات القضائیة

وتستمد الوكالة قوتها الفریدة من هیكلها المتمثل في كونها منظمة دولیة تشمل 

الإجراءات الحكومیة التي یمكن المساهمین فیها معظم بلدان العالم، وتعتبر مضلة ردع ضد

أن تعرض الإستثمارات، ویتیح لها التأثیر على مجریاتها تسویة النزاعات السیاسیة وتعزیز 

.3ثقة المستثمرین في نهایة المطاف

انيــرع الثــــالف

.جراءات حمایة وضمان الاستثمار في ظل الوكالة الدولیةإ

لضمان الاستثمار، بتناول الاستثمارات لقد قامت اتفاقیة سیول المنشئة للوكالة

الصالحة للضمان، لذلك سنقوم في هذا الفرع بتناول كل الاستثمارات الصالحة للضمان 

.والمستثمر الصالح للضمان

لیلى سالم، الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون عام -1

.145، ص 2012إقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

.29، ص المرجع السابقعبد الرزاق بختي، أحمد طالب حسین،-2

  .42ص ، المرجع السابقأسماء بغو، -3
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:الاستثمارات الصالحة للضمان-أوّلا

ومن تلك 12حثت اتفاقیة سیول الاستثمارات الصالحة لضمان الوكالة في المادة 

الاستثمارات، القروض الطویلة والقروض متوسطة الأجل، والاستثمارات التي یوافق علیها 

.مجلس الإدارة

كما تم تقدیم الحمایة والضمان من طرف اتفاقیة سیول مجلس الإدارة على كل أنواع 

الاستثمارات ماعدا القروض التي لا ترتبط باستثمار تكون الوكالة قد ضمنته أو عزمت على 

مما ضمنتهه، كما تحمي الوكالة وتضمن الصادرات التي لها علاقة مباشرة باستثمار ضمان

یعني أو الوكالة لا تضمن ولا تحمي الصادرات إذا كانت لا تسهم في الاستثمارات التي 

تكون الوكالة ضمان وحمایة الاستثمارات التي تهدف إلى تطویر استثمار موجود، أو إعادة 

رتبة على استثمار قائم إذا كان من الممكن تحویلها إلى خارج الدولة استثمار الأرباح المت

.المضیفة

كما أن الوكالة لا تحمي ولا تضمن الاستثمارات الأجنبیة إلا بعد التأكید من وجود 

مناخ ملائم للاستثمارات في الدول المضیفة وفي وجود ضمانات كافیة لحمایته ومعاملته 

1.معاملة عادلة

:المستثمر الصالح للضمان-ثانیا

فعلى المستثمرین الذین تقبل الوكالة ضمان وحمایة استثماراتهم فیجب أن یكون شخصا 

طبیعیا من دولة عضو غیر الدولة المضیفة، أما الأشخاص الاعتباریة فیشترط أن تكون قد 

ة تأسست في دولة عضو دون الدولة المضیفة، أو یوجد مقر أعمالها الرئیسي في الدول

العضو، أو أن یكون طرف عضو یملك أو أكثر یملك أغلبیة رأسمالیة مملوكة له، ودون أن 

  .33-32 ص ، صالمرجع السابقعبد الرزاق بختي، أحمد طالب حسین،-1
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یكون هذا العضو ینتمي إلى الدولة المضیفة كما أن الضمان یشمل الأشخاص الاعتباریة 

من قانون 13العمومیة والخاصة مادامت تقوم بنشاط تجاري، وهذا ما نصت علیه المادة 

لزامیة أن یكون المستثمر أجنبیا عن الدولة المضیفة إعلى شرط تجاري فهناك استثناء

للاستثمار وذلك عندما یقوم مواطنو الدولة المضیفة للاستثمار، أو أي شخص 

یمتلكه مواطنوها بتحویل الأصول من الخارج شرط موافقة مجلس إدارة )اعتباري(معنوي

ا الدولة المضیفة للاستثمار یقیمون الوكالة بالأغلبیة الموصوفة، خاصة وأن العدید من رعای

.1في الخارج ویملكه أموالا كثیرة یمكن استثمارها في بلدانهم الأصلیة

ب الثالثــــالمطل

الأجنبیةتسویة منازعات الاستثمارات 

أهمیةالتي تكتسي ستثمار من بین المسائل الكبیرة و مسألة حل نزاعات عقود الا إن

ثمار نشوء علاقات دولیة بمناسبة هذا الاستسلامتها و و  الأموالبالغة نظرا لارتباطها بتحرك 

إلى جهات العقد الحق في اللجوء  لأطرافمختلف التشریعات فلذلك اقر القانون الدولي و 

، فلهم حریة الاختیار بین اللجوء عات في حالة نشوبها بطبیعة الحاللفض هذه النزامعینة

وهذا ما البدیلة،بالوسائلما تسمى أوالوسائل القضائیة أو الوسائل الغیر القضائیة  إلى

التسویة القضائیة، )الأولالفرع (فرعین  إلىسنحاول تبیانه في هذا المطلب الذي ینقسم 

.التحكیم الدولي إلىاللجوء )الفرع الثاني(

  .33-32 ص ، صالسابقأحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي، المرجع -1
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الأولرع ـــــالف

  ةـــــائیــویة القضـــــالتس

والدولة المضیفة الأجنبيتتم تسویة منازعات الاستثمارات التي تنشب بین المستثمر 

.1یفصل في النزاع بحكم قضائيعن طریق القضاء و 

تنشب من جراء عقود القضاء لتسویة المنازعات التي إلىعقد الاستثمار  أطراف فلیجأ

الأشخاصالسلطة التي خولها القانون بالذود عن حقوق "یعتبر القضاء الاستثمار، و 

.2الهدف من القضاء ضمان الحمایة القانونیةو ."طبیعیة كانت أو معنویة

قضاء الدولة إماالقضاء الفاصل في هذه النزاعات هو نوعین أو من جهتین فیكون و 

یمكن كذلك ثالثة، و الأجنبي أو قضاء دولة المضیفة أو قضاء الدولة التابع لها المستثمر 

.عن طرق قضاء دولي یختص في تسویة المنازعات

:الأجنبیةالقضاء الوطني للدولة المضیفة كوسیلة لحل منازعات الاستثمارات - أ

 إذالى القانون الوطني للدولة المضیفة إعقد الاستثمار في حال نشوء نزاع  أطرافیلجأ 

طبقا للاختصاص القضائي للدولة فیتم حل النزاع ،على خلاف ذلك الأطرافلم یتفق 

.المضیفة

الواجبات الاقتصادیة للدولة على من میثاق الحقوق و ) ج2/2(المادةبحیث تنص

للدولة  عندما تثیر مسالة التعویض خلافا یتم حل هذا الخلاف بمقتضى القانون الوطني"نهأ

خالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشریعات في الدول العربیة -1

.148، ص2014والتوزیع ، الأردن، الدولیة وخصوصیة مركز واشنطن، دار الثقافة والنشروالأجنبیة والاتفاقیات

، 2011مرتضى حسین ابراهیم السعدي، النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بغداد ،-2

  .134ص 
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ل المعنیة كافة جرى الاتفاق المتبادل من قبل الدو إذا إلاعن طریق محاكمها، المؤممة و 

المساواة في السیادة للدول ووفق مبدا الاختیار أساسعلى  أخرىوسائل سلمیة إتباع

1."الحر للوسائل

المبدأ لكن هناك من انتقد هذاقضاء الدولة المضیفة هو المختص و  أنفالمبدأ العام 

:كر منهاذنضمن مجموعة من الوجهات والأسباب و 

.الوسائل لفض منازعات عقود الاستثمارأفضلالتسویة القضائیة لیست  إن-

ه طرفا فبإمكانه الانحیاز خاصة یتكون دولت يالشك في حیاد القاضي في الدعوي الت-

.یتعلق باقتصاد وطنهالأمران و 

ایا الكبیر الذي تشهده عدم سرعة القضاء في الفصل في النزاع نظرا لحجم القض-

 إلىیحتاج م الاستثمار الذي یتسم بالسرعة و التقاضي بطیئة لا تخدإجراءاتان المحاكم و 

التي تنتظر الأموالذلك بسبب تجمید بسرعة لتفادي الخسائر المالیة و الفصل في النزاع

.صدور الحكم القضائي

رة الفنیة في القاضي لا یتمتع بالخب أنالخبرة الفنیة بحیث  إلىالوطنیة افتقار المحاكم-

.مجال الاستثماراتلوجیا و مجال التكنو 

یفضل التحكیم لا یرتاح لقضاء الدولة المضیفة و الأجنبيلما سبق فان المستثمر را نظو 

.على ذلك

في ذلك  الأجنبيذلك لا یخدم الدولة المضیفة فهي تتفق مع المستثمر  أنرغم من فال

.تشجیعهاالأجنبیة و بسبب محاولة جذب الاستثمارات 

.148، ص المرجع السابقخالد كمال عكاشة، -1
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:الأجنبیةالقضاء الدولي كوسیلة لحل منازعات الاستثمارات -  ب

تعذره من نتیجة تصرف من الدولة المضیفة و المتضررالأجنبيیمكن للمستثمر 

الحصول على الحمایة من القضاء الداخلي لتخلي المحاكم الوطنیة لذلك لسبب یتعلق 

.1القضاء الدولي إلىیلجا  أنبسیادتها 

قیام مسؤولیة ر جملة من الشروط بحیث یجب تبیانلابد من توفلكن للقیام بذلك و 

:القانون الدولي وذلك  إطارالدولة المضیفة في 

.بالتزام دوليإخلالبوجود -

ضرر جدي یلحق بشخص من الإخلالن یترتب على إلى الدولة، وإ الإخلالإسناد-

متعلق بالمستثمر آخرذلك هناك شرط  إلى أو برعایاه وبالإضافةالقانون الدولي أشخاص

الشخص معنویا بإمكانلمحكمة العدل الدولیة لیس الأساسي، بحیث حسب النظام الأجنبي

ي، بحیث منح هذا الحق للدولة التيالقضاء الدول إلىیتوجه مباشرة  أنطبیعي من  أوكان 

.من المستثمر لدولتهبإقناع ذلكتكون طرف في الدعوى و 

دور ضعیف في حل النزاعات فهي محكمة العدل الدولیة لهاهذا فان بالرغم من كل و 

.ترتكز في عملها بالنظر في الاختصاص

محكمة عربیة في أول فهي 1994الاستثمار العربیة سنة هذا الصدد ظهرت محكمة

، فقد تم النص على هذه المحكمة یث لم یكن قضاء بهذا الشكل سابقامنازعات الاستثمار بح

لكنها  و  1980الأموال العربیة تفاقیة العربیة الموحدة لاستثمار رؤوس خلال الا الأولىفي 

،فهذه المحكمة  تتشكل من عدد فردي من القضاة  1994إلا في سنة لم تدخل حیز التنفیذ 

ون من المجلس الاقتصادي یختار قضاة وكل واحد ذو جنسیة مختلفة و 05یقل عن  لا

.150، صالمرجع السابقخالد كمال عكاشة، -1
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لمیة لاعتلال المنصب ویحملون جنسیة عربیة العربي ویشترط فیهم الصفات الخلقیة والع

مقرها یوجد لة للتجدید ویعفون من الضرائب و سنوات قاب03علیهم التفرغ الكلي للعمل لمدة و 

.بجامعة الدول العربیة و لها نوعان من الاختصاصات

:اختصاص قضائي.1

المتعلقة تجة عنها النا أوالاتفاقیة أحكامتختص بالفصل المنازعات المتعلقة بتطبیق 

عتبارها ضمن ولایة المحكمة حتى ولو كان اتفاق سابق التي یتفق أطرافها على ابالاستثمار و 

.1القضاء الدولي أوعلى التحكیم لعرضه

:اختصاص استشاري.2

مسألةبأیةاستشاري غیر ملزم برأيتفتي  إن" :من الاتفاقیة)36(لقد نصت المادة 

العام للجامعة العربیة أو الأمینبناءا على أو قانونیة تدخل ضمن اختصاصاتها، و 

2."المجلس الاقتصادي

عن  إلامن الاتفاقیة 34/2ائیا غیر قابل للطعن طبقا للمادةیعتبر حكم المحكمة نه

:ذلك في حالةإعادة النظر و طریق طلب التماس 

.التقاضيإجراءات أوفي الاتفاقیة أساسیةتجاوز الحكم لقاعدة -

لا  أنحاسمة في الدعوى قد تم تجاهلها عند صدور الحكم بشرط ظهور واقعة و -

.3یكون الجهل بالواقعة ناتجا عن إهمال طالب إعادة النظر

  151-152-153.ص ، صالمرجع السابقخالد كمال عكاشة، -1

   154-155ص المرجع نفسه، ص-2

.156، صالمرجع السابقخالد كمال عكاشة، -3
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له نفس قیمة الأطراف ویتم تنفیذه مباشرة و هذا الحكم یحوز قوة النفاذ في الدول  إن

.الوطنیةالأحكام

فنظرا لما سبق تعتبر محكمة الضمان العربیة بمثابة قضاء دولي یمكن للمستثمر 

لكن بالرغم من ذلك فهناك عیوب تشوب هذه دون شرط تبني دولنه لدعواه و إلیهااللجوء 

صعوبة طبیق على النزاع المعروض علیها و لم تحدد القواعد الواجبة التإنهاالمحكمة بحیث 

مع قبول الطرف في الاتفاقیة و دول العضوةلإحدىالمستثمر الخاص أنتمامع شرط الأمر

.1)الدولة المضیفة(الأخر

  يـــرع الثانـــــالف

إلى التحكیم الدوليوء ـــــاللج

النظر في المنازعات في  الوطني للدولة المضیفة هو المختصانه القضاء الأصلفي 

تقبل الدولة المضیفة یمنع من اهتمام و  ذلك لا أن إلاالتي تكون فیها طرفا، الاستثماریة

المنازعات الخاصة وسیلة قانونیة لتسویة  إلىخاصة الدول النامیة منها من اللجوء 

هذا  أنبالرغم من لأنهلها، الأجنبياطمئنان المستثمر بالاستثمارات والتي تحصل على ثقة و 

أنه لا یطمئن  إلاخاصة باستثماره قضاء الدولة المضیفة لحل النزاعات ال إلى الأخیر یلجأ

نه أالمضیفة  تتمتع بسیادة في حین  أن الدولةیخاف من ناحیة اختلاف المراكز بحیث و 

التقاضي فیخشى تحیز لإجراءاتجانب جهله  إلىیعتبر شخص تابع للقانون الخاص 

2.التحكیم لفض نزاعاته إلىعدیدة یفضل اللجوء أسبابالى جانب ، و القاضي لدولته

الأخیر والنهائي الذي یلجأ إلیه یمكن القول بأنه الملاذ فالتحكیم هو وسیلة ناجعة و 

.157، ص المرجع السابقخالد كمال عكاشة، -1

.227، ص المرجع السابقسالم لیلى، -2
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المنازعات عقود الاستثمار تنفرد بخصوصیة تمیزه عن التحكیم فيوان ، خاصة لحسم النزاع

بحیث  الأطرافمراكز ات وخاصة صفة و ـــزاعات والعقبـــوعیة النـإلى نود ـذلك یعالأخرى و 

فیعتبر التحكیم ، خر شخص خاصالأطراف طرف عام یتمتع بسیادة وآین یكون النزاع ب

.1القضاء الطبیعي في مجال حسم منازعات عقود الاستثمار

:تعریف التحكیم-

، وهو وسیلة قانونیة اتفاقیة نظام بدیل للقضاء الرسمي"...:نهأیعرف التحكیم على 

المتعاقدة بإرادة حرة سلیمة تتضمن  الأطرافخاصة لحل المنازعات التي تنشب بین 

منازعتهم بواسطة هذا النوع على رغبتهم في اللجوء للتحكیم وإنهاءالاتفاق المسبق كتابة

2."...حكامهلأمن القضاء ووفق 

یتمثل محلها بمشاریع ضخمة تحتاج أن عقود الاستثمار تتسم بطبیعة خاصة و بما و 

نظار لهذه الخصوصیة مالیة طائلة وتوفر خبرات فنیة و طلب لتنظیمه مبالغ یتو لوقت لتنفیذه 

:المتمثلة فيمن ممیزات و لتسویة النزاعات نظرا لما یكتسیه  حالأنجفان التحكیم هو 

الإجراءات مما یوفر المرونة في یعرف التحكیم بالسرعة و :الإجراءاتالسرعة في .أ 

.یقیم العدالة السریعةإلیه لأنهالعقود تفضل اللجوء  فأطراف ،الوقت

تنشر  ولا) غیر عانیة(المقصود منه ان جلسات التحكیم سریة و :سریة التحكیم.ب 

.الأطراف من المساس بمراكزهم المالیة والاقتصادیةهذه السریة تحمي و الأحكام 

الأسعد، الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، دراسة في ضوء أحكام التحكیم بشار محمد -1

  .18- 17 ص ، ص2009والاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

مصر،  ارنة، دار الفكر الجامعي،لزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مق-2

.13،  ص 2010
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یم وكما لهم حریة للأطراف حریة اختیار نوع التحك:طراف في ظل التحكیمحریة الأ.ج 

.زمانهومكان انعقاده و اختیار المحكم 

أهلالخبرة الفنیة لان الحكم یكون من یتسم بالمعرفة و :التحكیم قضاء متخصص.د 

1.الكفاءة العالیةالخبرة و 

ولي لتسویة منازعات الاستثمارتحكیم المركز الد إلىتخضع نزاعات عقود الاستثمار 

:تتلخص هذه الشروط في شقینیتم ذلك یتوفر جملة من الشروط و و 

:شروط تتعلق بطرفي النزاع-1

الأشخاص أطراف النزاع ورضا الأطراف تتمثل هذه الشروط في تلك المتعلقة بطبیعة 

یكون مواطنا الآخرالطرف  أمایكون احد الطرفین دولة متعاقدة  أنبالنسبة للأطراف یجب 

التحكیم في مركز واشنطن لتسویة نزاع الاستثمار  إلىمتعاقدة فللجوء الدولة أخرىمن دولة 

تكون هذه الدولة المتعاقدة في الاتفاقیة أما  أن، یجب لة المضیفةو الأجنبي والدبین المستثمر 

إلى التحكیم لا یشترط في لجوئه )متعاقدةأخرىالمواطن لدولة (الأخربالنسبة  للطرف 

ینتمي المستثمر  أن یجب لاعلى ذلك و من الاتفاقیة 25لمادة قد نصت اتدخل دولته و 

2.الاتفاقیة إلىن تكون دولته منظمة مضیفة للاستثمار وأنفس الدولة ال إلى الأجنبي

  :الأطرافرضا -

یكون  أيالطرفین  إرادةالتحكیم في منازعات الاستثمار لابد من توافق  إلىللجوء 

فالمركز یتولى النظر في بمجرد تحقق الرضا بین الطرفین الأطراف وتكون كتابیة و بموافقة 

  .20إلى  18 ص ، صالمرجع السابقبشار محمد الأسعد، -1

لما احمد كوجان، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام المركز الدولي لتسویة -2

.22، ص 2008لبنان، منازعات الاستثمار في واشنطن، منشورات زین الحقوقیة، 
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اتفق الطرفان على خلاف ذلك ولا تشترط  إذالحل النزاع الأخرىكما تتعدد الطرق النزاع و 

1.صبغة محددة للكتابة أي

:شروط تتعلق بطبیعة النزاع-2

.نشوء النزاع بشأن الاستثمارو  ،جود نزاع قانونيتـتعلق هذه الشروط بو و 

یكون النزاع المعروض على المركز الدولي لتسویة  أن یجب:نزاع قانونيوجود- أ

أن تكون متصلة "...:فیجب2من الاتفاقیة25منازعات الاستثمار قانونیا حسب المادة 

و أحد بنوده أمثل تطبیق ما ینص علیه عقد الاستثمار أو تفسیر التزام قانوني، أوبحق 

دولة بین الدولة المضیفة للاستثمار و استثمار ثنائیةعن اتفاقیة حتى نزاع ناشىء

3...."جنبيالأالمستثمر 

المركز الدولي لتسویة أمامیكون النزاع المقدم  أنیجب :نشوء النزاع عن استثمار- ب

اختلاف ئا بطریقة مباشرة عن الاستثمار وتتنوع هذه المنازعات بحسب تعدد و المنازعات ناش

.استثمار یكون التحكیمبوجود تجارة و ،أسبابها

فقد تنشأ ،ة والاجتماعیة وكذا الاقتصادیةفتكون لهذه النزاعات علاقة بالظروف السیاسی

لدولة أو عن تدخل ا)الظروف الطارئةالقوة القاهرة و (ي شروط التعاقد هذه النزاعات بتغییر ف

4.فردي اتخذته الدولةإجراءبه الدولة أو لإجراءاتاتخاذها المضیفة في شروط التعاقد و 

  .131- 129 ص ، صالمرجع السابقمصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء، -1

.62، ص المرجع السابقلما احمد كوجان، -2

  .63-62 ص ، صالمرجع السابقلما احمد كوجان،-3

  .77-67 ص المرجع نفسه، ص -4
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لمركز الدولي لتسویة یتم تحریك الدعوى التحكیمیة بتقدیم أحد الأطراف طلب أمام ا

لتسویة منازعات الاستثمار ویتضمن من اتفاقیة البنك 32ذلك طبقا للمادةالمنازعات و 

كذا موافقتهم على التحكیم فبعد قبول معلومات عن موضوع النزاع والتعریف بالأطراف و 

المحكمةأعضاءأیضا الأطرافكما یختار الآجال و طلب یتم تشكیل المحكمة في اقرب ال

1.ومن ثم یتم اختیار القانون الواجب التطبیق

والمساواة والقناعة الوجاهیةكمبدأیخضع التحكیم لجملة من القواعد  أنویجب 

إجراءات التحكیم بصدور تنتهي ن تطلب الأمر ذلك، و إانة به الاستعالشخصیة والسریة و 

الحكم التحكیمي 

.تنفیذهللأطراف و تبلیغ الحكم و 

وحسب اتفاقیات التحكیم التجاریة فانه یمكن الطعن ببطلان حكم التحكیم للأسباب 

:التالیة

.الأطراف عدیمي الأهلیةذا كان إ-

.تعیین المحكمالإجراءات و الصحیح للخصم المدعى علیه من حیث  الإعلامعدم -

تجاوز المحكمین للمهام نزاع غیر مذكور في عقد التحكیم و فصل الحكام في  إذا-

.إلیهمالمسندة 

 أو الأطرافالمتبعة مخالفة لما اتفق علیه إذا كانت تشكیلة المحكمة والإجراءات-

.لقانون البلد الذي تم فیه الاتفاق

وقف تنفیذه من قبل السلطة و إلغاؤها تم  أون یصبح الحكم غیر ملزما للخصوم أو 

2.التي صدر الحكم بموجب قانونها أوالمختصة في البلد 

  .123 -122   ص ، صالمرجع السابقلما احمد كوجان،-1

  .176- 175-149 ص المرجع نفسه، ص-2
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الشائكة في نفس و مسألة تشجیع وجذب الاستثمار الأجنبي من المسائل الهامة تعد 

الوقت في دول العالم بأسره المتقدمة منها والنامیة، بحیث یحقق المصلحة والمنفعة للمستثمر 

الدول المتوافدة إلیها رؤوس الأموال والمقصود بذلك الدولة المضیفة، ولكن و الأجنبي 

لتحقیق هذه المصالح لابد من توفر مجموعة من الهیاكل والتنظیمات والقوانین لتسییر حركة 

رؤوس الأموال وتنظیم العلاقات بین المستثمر الأجنبي  والدولة المضیفة، بحیث هذه 

ن الدولي والتي تقوم بشأنها الإستثمارات الأجنبیة، فإذا تم القانو اهتمامالعلاقات محل 

ل في دفع الفض هقانونیة یكون لوكذا   تنظیمیةبصفة سلیمة و الاستثماراتهذه   استخدام

اقتصادالدولة المضیفة، بحیث تستفید من رؤوس الأموال في خلق اقتصادعجلة نمو 

ها من خبرة فنیة وخبرة في متطور بالاستفادة من المشاریع الاستثماریة الكبیرة لما تتوفر فی

الإداري والتحكم التكنولوجي، ورفع المستوى المعیشي من جراء استخدام الید العاملة التسییر

.الوطنیة في المشاریع

المیة وأما بالنسبة الصادرات، والانفتاح على الأسواق الع فعترتقل الواردات وفبذلك ت

اق للمستثمر الأجنبي فإنه یحقق الأرباح من مشروعه الاستثماري إضافة إلى توسیع الأسو 

قتصادیة احصول هذه الأخیرة على مزایا  و )الأجنبيدولة المستثمر(خارج البلد الأم 

.وسیاسیة في نفس الوقت

تنظیمها لنصوص كذا  نها ولابد من إعتمادها وسفعلى الدولة المضیفة لتحقیق ذلك

موال المستثمر الأجنبي من التعرض إلى أكبر العوائق لأ الضمانقانونیة تكفل الحمایة و 

عاتق الدولة اریة التي تكون الحمایة ضدها علىوالمشاكل والمتمثل في المخاطر الغیر تج

تعرض المضیفة والقانون الدولي بطریقة غیر مباشرة، بحیث تتمثل هذه المخاطر في إمكانیة

إجراءات أخرى في هذا الصدد إلى  إلى نزع الملكیة، والتأمیم وحتى المصادرة والاستثمار 

، فبالتالي یعتبر عائقا ومصدر الخوف بالنسبة للمستثمر ةحسب قانون الدولة المضیف
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الأجنبي وبالتالي یعتبر عقبة أمام توافد رؤوس الأموال الدولة المضیفة وخاصة أنها بأمس 

.یهاالحاجة إل

مبدأ اعتمادلدولي إلى اعمد القانون )المخاطر غیر التجاریة(ونظرا لنشوء هذه العقبة 

الأولى بالرعایة و تكریس مبدأ حریة بدأ المساواة، ومبدأ الشرط الدولىالمعاملة الوطنیة وم

حقوقه طمأنته بالنسبة لمسألة أمواله، وبالتالي ضمان الاستثمار لتشجیع المستثمر الأجنبي و

أعلاه، وخاصة في مجال وكما أن المشرع الجزائري كرّس مجموعة من المبادئ المذكورة

التجارة الدولیة، وبالإضافة إلى هذه المبادئ فقد ظهرت الاتفاقیات الدولیة بما فیها الثنائیة و

لمتعددة الأطراف، بحیث نصت على ضمان أموال المستثمر الأجنبي وحمایتها، من ا

تأمیم والمصادرة ونزع الملكیة، وفي حالة حتمیة اللجوء إلیها، كرست مبدأ إجراءات ال

.التعویض العادل بكل مراحله وتناسبه مع الخطر والمدة كذلك

ولضمان هذه الحقوق ووضعها في قالب قانوني دولي، ظهرت في هذا الصدد 

وس الأموال رؤ  انتقالالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار فهي هیئة دولیة تضمن وتشجع 

لمتعاقدة للضمان ضد المخاطر الغیر تجاریة، ومن ثم إنشاء الوكالة الدولیة ابین الدول 

.تجاریةالغیرلضمان الاستثمار التي تعتبر هیئة دولیة تؤمن الاستثمارات ضد المخاطر

ولیة تتمثل في الحمایة القانونیة د داخلیة وستثمارات الأجنبیة تتطلب آلیاتفحمایة الا*

مالیة بما فیها ضمان تحویل الأموال ، الهیئات الدولیة و الإقلیمیة الضامنة للحمایة و ال و

.الحقوق 

وبالإضافة إلى المخاطر الغیر تجاریة هناك عقبة أخرى أو مشاكل أخرى تتمثل في 

المستثمر الأجنبي والدولة (النزاعات التي تنشب بین الأطراف المتعاقدة في عقد الاستثمار 

مشروع الاستثمار، فخول القانون كون نزاعات أثناء أو بعد إنجاز فیمكن أن ت) فةالمضی

اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المضیفة ، أو اختیارالدولي الحریة الكاملة للأطراف في 
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خرى وتعتبر ودیة وهي التحكیم، فهناك من یرى بأن أختیار وسیلة اللقانون الدولي أو 

مجموعة من نظرا لیطمئن إلى القضاء الوطني للدولة المضیفة المستثمر الأجنبي لا

.جنبي شخص عاديیعتبر المستثمر الأ ثالأسباب والتي منها إختلاف المراكز بحی

القاضي انحیازأما الدولة المضیفة فهي ذات سیادة، وبالإضافة إلى تخوفه من 

الوطني إلى دولته وخاصة إذا تعلق الأمر بالاقتصاد الوطني، فتختار الوسیلة الودیة المتمثلة 

الأجنبي، في التحكیم،وقد أنشأ المركز الدولي لتسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار 

ي حل للنزاع والدور الثاني یتمثل فإلى الوصول والذي یلعب دورین ، الدور الأول 

بین الأطراف المتنازعة وبالتالي یحفز تدفق رؤوس الثقةوبناءالاقتصادیةتحقیق التنمیة 

.الدول النامیةالأموال إلى

ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه یعاب على حكم التحكیم أنه في بعض الحالات یصعب *

إتباع مبادئ وقواعد الدول عن الأخرى خاصة في حالة كاختلافتنفیذه، لوجود عراقیل 

م إحدى الدول فیلقى عراقیل في تنفیذه داخل دولة أخرى وأنه من محاولة القوانین یتحك

موال في الاستثمارات الأجنبیة إلا أنها تتعرض لمشاكل خاصة الوطنیة والدولیة إلى حمایة الأ

.النزاع المسلح خاصةو الحروب ، من عدم توفیر التعویض العادل في حالة التأمیم 

فبالرغم من أن القوانین التي تكفل وتضمن حمایة الاستثمار الأجنبي متوفرة وتم 

ن الواقع مغایر للقوانین خاصة فیما یخص أالاجتهاد فیها على الصعید الدولي و الداخلي إلا 

ا ما یمثل عائق مالتقیید فهي تتأرجح بینهحریة الاستثمار التي توجد بین النطاق الواسع و

الأجنبي ونذكر على سبیل المثال المنع من الاستثمارات في قطاعات معنیة أمام المستثمر

والتي تعتبر حیویة وكذلك الإجراءات والشروط المقیدة المفروضة على المستثمر الأجنبي 

.مشاركة مثلاالكنسبة 
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لابد من الدول المضیفة أن تضمن للاستثمار الأجنبيفالتوصل إلى حمایة ناجعة 

، وسیادتها للمخاطر وأضراراقتصادهاعلى الواقع العملي دون تعرض حریة الاستثمار 

اختراقوعدم  احترامهاو التوسع مثلا في قطاعات الاستثمار والتقید بالقوانین الدولیة ك

الشفافیة، وضمان التعویض العادل، وكذا ضمان تحویل التزامالمبادئ الدولیة للحمایة و

ة وضریبیة للمستثمر، فكل هذا یبعثجمركی)قانونیة(الأموال، وكذا منح تسهیلات إجرائیة 

بالمقابل على المستثمر  و،ویدفعه في استثمار رؤوس الأموال بدون خوف الطمأنینةفیه 

فة وكذا القوانین الدولیة فیما یخص الأجنبي أن یحترم القوانین الوطنیة للدولة المضی

الأغراض والأهداف الاستثمار والمعاملات الدولیة وأن لا یجعل من استثماره طریقة لتحقیق 

وسیاسیة بطریقة غیر اقتصادیةكون سیطرة ة لبلده في الدولة المضیفة بحیث تالسیاسی

.مباشرة

سها مع من أخذها المكانة نفبالإضافة إلى توحید القوانین فیما یخص التحكیم لتمكینها 

المغزى الوحید من اللجوء إلى التحكیم وبالتالي ، لأنهعلى تنفیذهاالأحكام القضائیة والعمل 

.یعتبر ضمانا لحقوق الأطراف وتحقیق العدل بینها





قائمة المراجع

- 106 -

I-بـالكت:

، الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، بشار محمد الأسعد-1

دراسة في ضوء أحكام التحكیم والاتفاقیات الدولیة والتشریعات 

.2009لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، الوطنیة،

، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، دراسة مقارنة خالد كمال عكاشة-2

لبعض التشریعات في الدول العربیة والأجنبیة والاتفاقیات الدولیة 

وخصوصیة مركز واشنطن، دار الثقافة والنشر والتوزیع، الأردن، 

2014.

للاستثمار الأجنبي، دراسة مقارنة، دار ، النظام القانونيرواء یونس محمود النجار-3

.2012، ت للنشر والبرمجیات مصرالكتب القانونیة، دار شتا

، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر عمر هاشم محمد صدقة-4

.2007الجامعي، مصر، 

دار هومه، الجزائر، ، القانون الجزائريالاستثمارات الأجنبیة في عیبوط محند وعلي،-5

2014.

التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار لزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار،-6

.2010الفكر الجامعي، مصر، 

التحكیم في عقود الاستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبي وفقا لما احمد كوجان،-7

ر في واشنطن، لأحكام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثما

.2008منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 



قائمة المراجع

- 107 -

، التحكیم في المنازعات الناشئة عن الاستخدام السلمي للطاقة براهیم موسىإمحمد -8

النوویة، دراسة في أحكام الاتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، 

.2010مصر، 

لاستثمار المالي، منشورات ، النظام القانوني لشركات ابراهیم السعديإمرتضى حسین -9

.2011الحلبي الحقوقیة، بغداد، 

، فاطمة الزهراء محمودي-مصلح أحمد الطراونة-10

بین الدولة المضیفة (التحكیم في منازعات الاستثمار الدولي، 

وائل للنشر، الجزء الأول، ر ، دا)المستثمر الأجنبيللاستثمار و 

.2013الأردن،

II- الرسائل والمذكرات الجامعية:

:الدكتوراه رسائل -أ

، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة حسین نوارة-1

و العلوم  الدكتوراه في العلوم، التخصص القانون، كلیة الحقوق

.2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة

تشجیع وترقیة الاستثمار كأداة لتمویل التنمیة الاقتصادیة، رسالة ، منصوري الزین-2

دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم 

.2006الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

:ماجستيررسائل-ب

دراسة في قانون "، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشرأنور بدر منیف العنزي-1

، مذكرة ماجستیر مقدمة 2001لسنة )8(الاستثمار الكویتي رقم 

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون 



قائمة المراجع

- 108 -

الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق 

.2012الأوسط،الأردن ، 

الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة ،سالم لیلى-2

الماجستیر، تخصص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة 

.2012وهران، 

، الإستثمارات الأجنبیة المباشرة و دورها في النمو الإقتصادي دراسة حالة صیاد شهیناز-3

في الإقتصاد، جامعة الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر

وهران، كلیة العلوم الاقتصادیة علوم  التسییر و العلوم التجاریة 

المدرسة الدكتورالیة  للإقتصاد و التسییر، تخصص مالیة دولیة، 

2013.

، حمایة حق الملكیة للمستثمر الأجنبي في مواجهة عامر سعید علي حامد الغافري-4

دراسة في القانون القطري من مخاطر نزع الملكیة للمنفعة العامة، 

منظور مقارن، قدمت هذه الرسالة، استكمالا لمتطلبات للحصول على 

درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة قطر، 

2021.

آثار الاستثمار الأجنبي غیر المباشر على أداء سوق الأوراق المالیة، عقبة خضیر،-5

-2008للأوراق المالیة خلال الفترة دراسة حالة سوق الدوحة، قطر

، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 2013

تخصص الأسواق مالیة وبورصات، قسم العلوم الإقتصادیة، كلیة 

العلوم الاقتصادیة والتجاریة والعلوم التسییر، جامعة محمد خضیري ، 

.2015بسكرة، 



قائمة المراجع

- 109 -

الاستثمار،الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي حمایة ،علة عمر-6

،بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، "دراسة مقارنة"

.2008كلیة الحقوق، جامعة منتوري ، قسنطینة ، سنة 

الاستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسة حالة أوراسكو، مذكرة لنیل درجة محمد سارة، -7

ر، التخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الماجستی

.2010السیاسیة، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة، 

أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمیة المستدامة، حالة مصباح بلقاسم، -8

الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم التسییر، 

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، التخصص النقود و المالیة، 

.2005جامعة الجزائر، 

:مذكرات ماستر -ج

، آلیات حمایة المستثمر الأجنبي، مذكرة مقدمة أحمد طالب حسین، عبد الرزاق بختي-1

لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2018محمد بوضیاف، المسیلة، 

، دور سیاسات تحریر التجارة الدولیة في تفعیل الاستثمار الأجنبي لوهابيأسامة -2

، مذكرة ماستر في العلوم )الجزائر والأردن(المباشر، دراسة مقارنة، 

التجاریة، تخصص تجارة دولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2015.

لاستثمار المحلي في ترقیة اANDIدور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أسماء بغو، -3

والأجنبي في الجزائر، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر 

أكادیمي في علوم التسییر، تخصص مالیة تأمینات وتسییر المخاطر، 

.2015واقي، البوالتجاریة وعلوم التسییر، أم الاقتصادیةكلیة العلوم 



قائمة المراجع

- 110 -

التنمیة الوطنیة، مذكرة نهایة الاستثمار في الجزائر ودوره في تحقیق بن كردة نوال، -4

الدراسة لنیل شهادة الماستر، القانون الدولي الاقتصادي، قسم القانون 

العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

.2019مستغانم، 

 في ماسترمذكرةالجزائر، في الأجنبيمارثللإستالقانونیةالضمانات،خدیجةبندیر-5

 والعلوم الحقوقكلیةداریة،أحمدجامعةالأعمال،قانونتخصص

.2018/2019الحقوق،أدرار، قسمالسیاسیة،

الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة تخرج بلخلقة هشام، -6

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس 

و العلوم السیاسیة، قسم قانون العام ، مستغانم، كلیة الحقوق

.2018تخصص قانون دولي إقتصادي، 

الحمایة القانونیة  للمال الأجنبي في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل بومعزة مراد، -7

شهادة الماستر ، تخصص قانون دولي الخاص ، كلیة الحقوق 

.2018البـواقي، والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

، 2012-1990، تطور الاستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة سعداوي سهام-8

مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في علوم 

التسییر، قسم علوم التسییر، تخصص مالیة، تأمینات وتسییر 

العربي بن المخاطر، كلیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2013مهیدي، أم البواقي 

، الحمایة القانونیة للاستثمار الأجنبي في المجال الصناعي، قاضي زهیر،زریبي زكیة-9

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2020والعلوم السیاسیة، جامعة ریان عاشور، الجلفة، 



قائمة المراجع

- 111 -

الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الاتفاقیات ،مولاي عمر حوریة،محرز صلیحة-10

الثنائیة، مذكرة الماستر في تخصص قانون تسییر المؤسسات، قسم 

الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

2020.

:ت المدرسة العلياامذكر-د

لنیل إجازة المدرسة العلیا ، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة التخرج صغیر لامیة-

.2008للقضاء، الدفعة السادسة عشر، الجزائر، 

III-والمجالات المقـالات:

:المقالات -أ

حریة الاستثمار في ظل التشریعات "خویلدي السعید، /، د)طالب دكتوراه(صالح بودهان-

 18العدد  ،دفاتر السیاسة والقانون، )"بین التجسید والتقیید(الحالیة

.، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة2018جانفي

:المجالات  -ب

المتغیرات على المباشرغیرالأجنبيالاستثمارأثرقیاس"حسین،حمد الرزاق عبد-1

مجلة،)"دراسیةحالةالهند(النامیة البلدان في الكلیةالاقتصادیة

والاقتصاد،المجلد  الإدارة كلیةوالاقتصاد، الإدارة العلوم كركوك جامعة

.2012، )1(،العدد )2(

الأجنبيالاستثمارجذب في الدولیةالثنائیةالاستثماراتفاقیاتأهمیة"ساحل،محمد-2

الاقتصاد،مجلة"الجزائرتحلیلمحاولةخاصةإشارةمعالمباشر

، 2012،جانفي، 05العدد  ملیانة،خمیسالجامعيالمركزالجدید،

 .311الى  287ص ص  



قائمة المراجع

- 112 -

آلیات القانون الدولي لحمایة الاستثمارات الأجنبیة من المخاطر غیر ،الولیدبزاز-3

العدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة،التجاریة 

إلى  471، ص 2018الحادي عشر جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

491.

IV- واقع الإلكترونيةــالم:

، إنتاج 2020العالميستثمار لتجارة والتنمیة، تقریر الاالمتحدة لمؤتمر الأمم الأونكتاد، -1

.2020، الأمم المتحدة الثلاثین السنویة ىالطبعة الذكردولي بعد الجائحة، 

http://creativecommons.org/livcenfef/by/3.0/igo/

الأجنبیة،الاستثماراتوتشجیعحمایةمجال في الجزائرأبرمتهاالتيالدولیةالاتفاقیات-2

.الشامللقانونموقعا-الكترونيموقع

post_1808.html-http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog

الاقتصادیةاللجنةالثاني،الجزءللإستثمار،ائیةنالثالاتفاقیاتدلیلالحرشاني،فرحات-3

.2010المتحدة، الأممآسیا،لغربيالاجتماعیة و

https://archive.unefcwa.org

العراق  نبیل مهدي الجنابي، دور الاستثمار الأجنبي  غیر المباشر في تنشیط سوق-4

:للأوراق المالیة، موقع الإلكتروني

https://www.researchgate.net/net/publication/ 328527796



قائمة المراجع

- 113 -

V- النصوص القانونية:

:الدستور-أ

مؤرخ 03-02رقم  بـالقانونمعدل1996دیسمبر  08في  مؤرخ،1996دستور ال -1

بالقانون،المعدل2002ابریل  14في  الصادر 25عدد  ج.ج.ر.ج ،2002ابریل أ 10في

نوفمبر  16في  ،الصادر63عدد  ج.ج.ر.،ج2008نوفمبر  15في  المؤرخ19-08رقم 

2008.

التعدیلیتضمن،2016سنةمارس 06في مؤرخ 01-16رقم القانون-2

.2016مارس 07بتاریخ ،الصادرة14عدد  ج.ج.ر.الدستوري،ج

التعدیلبإصداریتعلق،2020دیسمبر  30في  مؤرخ 442-20رقم  رئاسيمرسومال-3

،82عدد  ج.ج.ر.،ج2020سنة نوفمبرأولستفتاءا في علیهالمصادقالدستوري،

.2020دیسمبر  30في  الصادر

:المراسيم التشريعية-ب

بترقیةالمتعلق1993سنة أكتوبر 05في  مؤرخ 12- 93رقم  التشریعيالمرسوم-1

.1993أكتوبر 10بتاریخ الصادرة 64عدد  ج.ج.ر.الاستثمار،ج

.الاستثماربتطویر،المتعلق2001سنة غشت 20في  مؤرخ03-01الأمررقم-2

 ج.ج.ر.ج الاستثمار،بترقیةالمتعلق،2016غشت 03في  مؤرخ 09-16رقم  القانون-3

.2016سنة غشت03بتاریخ الصادرة 46عدد 

:المراسيم التنفيذية -ج

السلبیةالقوائمیحدد،2017مارس  5في  مؤرخ 101- 17رقم  التنفیذيالمرسوم-1

أنواعمختلف على المزایاتطبیقكیفیات و المزایامنللإستفادةالدنیاوالمبالغ

.2017مارس  8رفي  ،الصاد16عدد  ج.ج.ر.الاستثمار،ج



قائمة المراجع

- 114 -

یتضمن قانون المالیة التكمیلي ،2020یونیو سنة 04مؤرخ في 07-20القانون رقم -2

.2020یونیو سنة 04الصادرة في  33ج عدد .ج.ر.ج 2020لسنة 

،یتضمن قانون المالیة لسنة 2020دیسمبر 31الصادر في 16-20قانون رقم ال-3

.2020دیسمبر 31الصادرة في  83ج عدد .ج.ر.،ج2021





الفهرس

-116-

01.............................................................................:مقدمة

الفصــل الأول 

05ماهية الاستثمارات الأجنبية

07....................................................مفهــوم الاستثمار:المبحـث الأول

07................................................بالاستثمارالمقصــــود :المطلـب الأول

07................................نشأة ومراحل تطور الاستثمار الأجنبي:الفـرع الأول

13.....................................................تعریف الاستثمار:الفرع الثاني

15............................................الاستثمار الأجنبيتعریف :الفرع الثالث

21.......................................خصائص الاستثمار الأجنبي:المطلب الثاني

21...........................................من حیث النطاق الشخصي:الفرع الأول

23.............................................من حیث النطاق الزماني:الفرع الثاني

24....................................أنواع وأهمیة الاستثمار الأجنبي:المبحث الثاني

24....................................................أنواع الاستثمار:المطلب الأول

25.............................................الاستثمار الأجنبي المباشر:لفرع الأولا

35.......................................الاستثمار الأجنبي غیر المباشـر:الفرع الثاني

39..........................................أهمیة الاستثمار الأجنبي:المطلــب الثانـــي

39............................................بالنسبة للمستثمر الأجنبي:الفــــرع الأول

41.............................................بالنسبة للدولة المضیفة:الثانيالفــــرع 



الفهرس

-117-

الفصــل الثــاني

الأجنبيةآليــات حمــاية الاستثمارات 

46

47............................الآلیات الداخلیة لحمایة المستثمر الأجنبي:المبحث الأول

47....................................الحمایة القانونیة للمستثمر الأجنبي:المطلب الأول

47.........................................................حریـة الاستثمار:الفـرع الأول

57............................................................مبدأ المسـاواة:الفرع الثاني

59......................................للمستثمر الأجنبيالحمایة المالیة :الثانيالمطلب 

59..............................................................الملكیةنزع :الفـرع الأول

62................................................نزع الملكیةضمـان عـدم :الفـرع الثاني

64.................................................ضمان تحویل الأموال: لثالمطلب الثا

65....................................................تعریف تحویل الأموال:الأول الفرع

67..................................تحویل الأموال في ظل القانون الجزائري:الفرع الثاني

69..............................الدولیة لحمایة المستثمر الأجنبيالآلیات:المبحـث الثاني

69......................................................الاتفاقیـات الدولیة:المطلب الأول

70........................................................الاتفاقیات الثنائیة:الفرع الأول

78................................................الشاملةالاتفاقیات الدولیة :الفرع الثاني

87......................................الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار:المطلب الثانـي



الفهرس

-118-

87..................................تعـریف الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار:الفرع الأول

88................إجراءات حمایة وضمان الاستثمار في ظل الوكالة الدولیة:الفرع الثاني

90..................................تسویة منازعات الاستثمارات الأجنبیة:المطلب الثالث

91........................................................التسـویة القضـائیة:الفرع الأول

95...............................................اللجـوء إلى التحكیم الدولي:الفـرع الثاني

101.............................................................................الخاتمــــة

106..............................................................................المراجع

115..............................................................................الفهرس



:ملخص المذكرة

تلعب الإستثمارات الأجنبیة دورا هاما على الساحة الدولیة، نظرا لما تمتاز به من خصوصیة،  و هي 

المحرك الأساسي للتجارة الدولیة و توسعیها، و كما تعتبر أداة لدفع عجلة التنمیة الإقتصادیة، فأصبحت 

المعاصرة تشجع و تحاول جذب الإستثمارات الأجنبیة و الدول المتقدمة و النامیة في الحیاة الإقتصادیة

ذلك عن طریق سن قوانین والانضمام الى  اتفاقیات دولیة تضمن حمایة المستثمر الأجنبي خاصة من 

تسهیلات ضریبیة و جمركیة مع منح المزایا لخلق مناخ ملائم الناحیة المالیة و كذا العمل على توفیر

بر الذي یحول  أمام المستثمر الأجنبي هو المخاطر الغیر تجاریة لأن  للإستثمار، لأن العائق الأك

المخاطر التجاریة هو عالم بها و تقع تحت مسؤولیتها لكن الغیر تجاریة لیست متوقفة و لیست  من 

مسؤولیته بل من مسؤولیة الدولة المصنفة التي یجب علیها حمایة منها و لعل أكبر المخاطر یكون في 

ملكیة للمنفعة العامة و التأمیم  و حالة الحرب و هذا ما ینزع خوف في نفسالمستثر الأجنبي حالة نزع ال

من زوال أمواله و ممتلكاته و عدم التعویض في حالة نزع الملكیة أو عدم الإستفادة من التعویض العادل 

لق عادة من تواجد أو منعه أیضا من تحویل أمواله خارج الدولة الضیفة، إلى جانب هذا توجد نزاعات تخ

المخاطر الغیر التجاریة كذا في الاتفاق بعد ابرام عقد الإستثمار فالمستثمر الأجنبي له الخیار للجوء إلى 

الفانون  الدولي أو قانون الدولة المضیفة أو التحكم و هذا الأخیر ما یفضله المستثمر الأجنبي لأنه یجعله 

 إلخ ... ریةمطمئننا و یضمن  السرعة في الإجراءات الس

.من المزایا و اللجوء إلى التحكم یمكن اللجوء إلیه حین ابرام العقد أو بعد نشوء النزاع

،تحویل الأموال،نزع الملكیة،اواةـمبدأ المس،ة الاستثمارـحری،الاستثمار:الكلمات الدالة

.تسویة منازعات،ضمان الاستثمار،الوكالة الدولیة،ات الدولیةـلاتفاقیا


